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قض33ائية   ٨لس33نة  ٢٢ ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم
  ..... دستورية"
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ورد إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة أوراق ال33دعوى رق33م  ١٩٨٦س33بتمبر س33نة  ٢٥بت33اريخ 

 ٢٧بعد أن قررت اللجنة القضائية لضباط القوات البرية بجلس3ة ، برية ١٩٧٩لسنة  ١٣٣
الدس3تورية وقف الدعوى وإحالة ا�وراق بغير رسوم إلى المحكم3ة  ١٩٨٦أغسطس سنة 

فيم3ا  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢ للفص3ل ف3ى دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م، العلي3ا
وق3دمت ھيئ3ة قض3ايا .  ١٩٦٣نصت عليه من العمل بأحكامه اعتباراً م3ن أول ين3اير س3نة 

أودع333ت ھيئ333ة ، وبع333د تحض333ير ال333دعوى. م333ذكرة طلب333ت فيھ333ا رف333ض ال333دعوى ، الدول333ة
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لللل
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

وق3ررت ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. المفوضين تقريراً برأيھا 
  المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم 

í{{ÛÓ�] 

 والمداولة ، بعد اRطQع على ا�وراق 

تتحصل ف3ى أن  –على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 
قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء  ٢٦لس3نة  ١١٦٩مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رق3م 

اPدارى ض33د وزي33ر الحربي33ة طالب33اً فيھ33ا الحك33م بإلغ33اء ق33رار نائ33ب القائ33د ا�عل33ى للق33وات 
وإذ أحيل3ت ال3دعوى . المسلحة بعزله إلى رتب3ة عس3كرى وم3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار 

 ١٩٧٣م3ارس س3نة  ٢٧إلى المحكمة اPدارية للع3املين ب3وزارة الحربي3ة الت3ى انتھ3ت ف3ى 
فق3د طع3ن الم3دعى عل3ى ، إلى عدم اختص3اص مجل3س الدول3ة بھيئ3ة قض3اء إدارى بنظرھ3ا

إR أن ھذه المحكم3ة أحالتھ3ا إل3ى ، حكمھا أمام الدائرة اRستئنافية بمحكمة القضاء اPدارى
حي33ث قي33دت  –اللجن33ة القض33ائية لض33باط الق33وات البري33ة  –وھ33ى  –اللجن33ة المختص33ة بھ33ا 

وإذ تبين لھذه اللجنة أن م3ورث الم3دعين ك3ان نقيب3اً . برية  ١٩٧٩لسنة  ١٣٣أمامھا برقم 
حين أصدر نائب القائ3د ا�عل3ى للق3وات المس3لحة ق3راراً بمعاقبت3ه انض3باطياً وذل3ك بتنزيل3ه 

ف3ى تق3دير  –وك3ان ھ3ذا الج3زاء يفتق3ر ، إلى درجة عسكرى لعدم قيامه بواجبه فى المي3دان
مكرراً م3ن  ١١٣عته سلطة قيادية إعماRً للمادة إلى نص قانونى يستند إليه إذ وق –اللجنة 

فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المس3لحة ) ١٩٥٩لسنة  ٢٣٢القانون رقم 
ال3ذى ت3نص مادت3ه الثاني3ة عل3ى العم3ل  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢المضافة إليه بالقرار بق3انون رق3م 

مس3تھدفة بھ3ذه ، ١٩٦٣ة مكرراً بأثر رجعى اعتباراً م3ن أول ين3اير س3ن ١١٣بحكم المادة 
الرجعية تغطية الفترة التى قام فيھ3ا نائ3ب القائ3د ا�عل3ى للق3وات المس3لحة بتوقي3ع عقوب3ات 

فق3د ، عن أفع3ال ل3م تك3ن الق3وانين المعم3ول بھ3ا آنئ3ذ تق3رر ج3زاء انض3باطياً عل3ى ارتكابھ3ا
 ١٩٦٣ لس33نة ٣٢ أحال33ت اللجن33ة المش33ار إليھ33ا ن33ص الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م

مك3رراً  ١١٣ على ھذه المحكمة للفصل فى دستورية م3ا قررت3ه م3ن العم3ل بأحك3ام الم3ادة
ق33وRً منھ33ا ب33أن حكمھ33ا يتض33من مخالف33ة  ١٩٦٣س33الفة البي33ان اعتب33اراً م33ن أول ين33اير س33نة 

من الدستور لفرضھا عقوبات عن أفعال س3ابقة عل3ى ص3دور ھ3ذا الق3رار  ٦٦لنص المادة 
ب قانون ا�حكام العس3كرية أR توق3ع ف3ى ش3أنھا عقوب3ة إR بحك3م وھى أفعال يتطل، بقانون

قض33ائى بوص33فھا منطوي33ة عل33ى تھ33م R تج33وز مواجھتھ33ا بعقوب33ة انض33باطية تفتق33ر إل33ى 
 ١٩٦٣لس33نة  ٣٢وحي3ث إن الق3رار بق3انون رق3م . ض3مانات المحاكم3ة الجنائي3ة العس3كرية 

ل ب3ه اعتب3اراًٍ◌ م3ن أول وعم، ١٩٦٣مارس سنة  ١١الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 
مك3رراً  ١١٣قد نص ف3ى مادت3ه ا�ول3ى عل3ى إض3افة م3ادة جدي3دة ب3رقم  ١٩٦٣ يناير سنة

ف33ى ش33أن ش33روط الخدم33ة والترقي33ة لض33باط الق33وات  ١٩٥٩لس33نة  ٢٣٢ إل33ى الق33انون رق33م
المس33لحة تخ33ول نائ33ب القائ33د ا�عل33ى للق33وات المس33لحة عن33دما تك33ون الق33وات ف33ى خدم33ة 

على الضباط الذين يرتكبون إحدى الجرائم المنصوص عليھا فى الم3واد  أن يوقع، الميدان
: العقوب3ات اRنض3باطية اbت3ى بيانھ3ا : من ق3انون ا�حك3ام العس3كرية  ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣

 -٣تنزيل3ه م3ن رتبت3ه إل3ى رتب3ة أدن3ى منھ3ا  -٢حرمان الضابط من أقدميته ف3ى الرتب3ة  -١
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ف3ى مادت3ه  –ن3ص ھ3ذا الق3رار بق3انون  كم3ا. تنزيله إلى درج3ة ض3ابط ص3ف أو عس3كرى 
 ١٩٦٣على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير س3نة  –الثانية 

المش3ار إلي3ه ق3د الغ3ى ب3القرار  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢وحيث إنه وإن كان الق3رار بق3انون رق3م . 
وعل3ى م3ا  –كم3ة إR أن ھذا اPلغاء R يحول ب3ين ھ3ذه المح، ١٩٦٧لسنة  ١٨بقانون رقم 

 ٣٢وبين الفصل فى دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رق3م  –جرى عليه قضاؤھا 
ذل3ك أن أحك3ام ھ3ذا الق3رار بق3انون ھ3ى . المطعون عليھا فى الدعوى الماثلة  ١٩٦٣لسنة 

وترتب3ت بمقتض3اھا آث3ار ، التى جرى تطبيقھا خQل فترة نفاذھ3ا ف3ى ح3ق م3ورث الم3دعين
وھ33ى آث33ار ل33م يس33قطھا ، لنس33بة إلي33ه تتمث33ل ف33ى تجري33ده م33ن رتبت33ه وإنھ33اء خدمت33هقانوني3ة با

إذ عمل به بأثر مباشر اعتباراً م3ن ت3اريخ نش3ره ف3ى ، ١٩٦٧لسنة  ١٨القرار بقانون رقم 
، وبالت33الى ظ33ل ا�ث33ر الرجع33ى ل33نص الم33ادة الثاني33ة المطع33ون عليھ33ا ١٩٦٧يولي33ه س33نة  ٦

م33ن آث33ار العقوب33ة اRنض33باطية الت33ى وقعتھ33ا الس33لطة  وظ33ل باقي33اً ك33ذلك م33ا رتبت33ه، قائم33اً 
بمقول3ة تعلقھ3ا ، وھى عقوبة نازع م3ورث الم3دعين ف3ى مش3روعيتھا بالنس3بة إلي3ه، القيادية

بأفعال لم تكن النصوص القانونية المعمول بھا عند ارتكابھا تقرر ف3ى ش3أنھا ھ3ذه العقوب3ة 
ن333اط المص333لحة الشخص333ية وك333ان م، إذ ك333ان ذل333ك.  المجحف333ة بم333ا يع333دم أس333اس فرض333ھا
أن يك33ون ثم33ة ارتب33اط بينھ33ا  –وھ33ى ش33رط لقبولھ33ا  –والمباش33رة ف33ى ال33دعوى الدس33تورية 

وب33ين المص33لحة القائم33ة ف33ى ال33دعوى الموض33وعية وذل33ك ب33أن يك33ون الفص33ل ف33ى المس33ألة 
، الدستورية Rزماً للفصل ف3ى الطلب3ات المرتبط3ة بھ3ا المطروح3ة أم3ام محكم3ة الموض3وع

دعين ف33ى الطع33ن عل33ى ا�ث33ر الرجع33ى ال33ذى تض33منته الم33ادة الثاني33ة م33ن ف33إن مص33لحة الم33
وال33ذى تعل33ق ب33ه المرك33ز الق33انونى  –المش33ار إلي33ه  ١٩٦٣لس33نة  ٣٢الق33رار بق33انون رق33م 

مك33رراً الت33ى أض33افھا الق33رار  ١١٣وحي33ث إن الب33ين م33ن الم33ادة . تك33ون قائم33ة  –لم33ورثھم 
أن ، المش3ار إليھ3ا ١٩٥٩لس3نة  ٢٣٢ق3م إلى أحكام القانون ر ١٩٦٣لسنة  ٣٢بقانون رقم 

العقوبات اRنضباطية التى قررتھا والتى يجوز للقادة توقيعھا بغي3ة إحك3ام س3يطرتھم عل3ى 
مرؤوسيھم ولتقويم اعوجاجھم عند مخ3الفتھم الق3وانين أو ا�وام3ر أو التقالي3د العس3كرية أو 

الص3حيح ج3زاء ع3ن ھ3ى ف3ى تكييفھ3ا ، خروجھم على موجباتھ3ا وع3دم التقي3د الص3ارم بھ3ا
ج333رائم تأديبي333ة قوامھ333ا إخQ333ل المرؤوس333ين بواجب333اتھم الت333ى تمليھ333ا قواع333د اRنض333باط 

وم33ن ث33م تعتب33ر ھ33ذه العقوب33ات اRنض33باطية وثيق33ة الص33لة ، ومقتض33يات النظ33ام العس33كرى
وتب3رز طبيعتھ3ا . والعم3ل بموجبھ3ا دون إبط3اء أو كل3ل ، بضمان الطاعة الواعية ل]وام3ر

إذ يعتب33ر الق33ادة ملت33زمين بمراع33اة القواع33د ، خ33اص أثن33اء خدم33ة المي33دانالتأديبي33ة بوج33ه 
، اRنضباطية وتطبيقھا بكل ح3زم ودعمھ3ا ب3ين أف3راد وح3داتھم ب3القوة والصQ3بة الQزم3ين

أو تنفي3ذھا ف3ى ، وذلك لضمان طاعتھم المطلقة �وامر رؤسائھم وع3دم الت3ردد ف3ى تنفي3ذھا
ويص33ون لوح33داتھم بالت33الى ، وم33اً دون معارض33تھاوبم33ا يح33ول د، غي33ر توقيتاتھ33ا المح33ددة

وحيث إنه R ينال من الطبيعة التأديبي3ة للعقوب3ات اRنض3باطية . خصائصھا القتالية العالية 
أن يكون توقيعھا حال مقارفة أحد ، مكرراً المشار إليھا ١١٣المنصوص عليھا فى المادة 

م33ن ق33انون  ١٣٥، ١٣٤ ،١٣٣الض33باط Pح33دى الج33رائم المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33واد 
ذلك أن تقرير عقوبات جنائية عن تل3ك الج3رائم ق3د تص3ل إل3ى اPع3دام ، ا�حكام العسكرية

R يح33ول دون تقري33ر ، وانعق33اد اRختص33اص ف33ى ش33أن المحاكم33ة عنھ33ا لقض33اة عس33كريين
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

وانعق3اد اRختص3اص ف3ى ش3أن تق3دير الج3زاء عل3ى ، مساءلة تأديبية عن ھذه ا�فعال ذاتھ3ا
وم33ن ث33م ، للق33ادة والرؤس33اء ف33ى وح33داتھم بوص33فھم مس3ئولين ع33ن اRنض33باط فيھ33اارتكابھ3ا 

تستقل العقوبة اRنضباطية فى مجال تطبيقھا وإجراءاتھا والسلطة المختصة بتوقيعھا ع3ن 
باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون جريمة مسلكية وجريمة جنائي3ة ف3ى آن ، العقوبة الجنائية

تأديبي33ة ف33ى ش33أن واقع33ة بعينھ33ا R يح33ول دون رف33ع ال33دعوى وأن توقي33ع العقوب33ة ال، واح33د
وأن3ه وإن ص3ح الق3ول ب3أن الج3زاء اRنض3باطى R يك3ون ، الجنائية ع3ن ھ3ذه الواقع3ة ذاتھ3ا

إR أن ھ3ذا الج3زاء ، محاطاً فى توقيع3ه بالض3مانات ذاتھ3ا الت3ى توفرھ3ا المحاكم3ة الجنائي3ة
م وإق33رار النظ33ام ال33دقيق ب33ين تقتض33يه ض33رورة س33يطرة الق33ادة والرؤس33اء عل33ى وح33داتھ

ول3يس أدل عل3ى . وأن يكون مؤثراً وفع3اRً ، ويتعين بالتالى أR يطول أمد توقيعه، أفرادھا
اس33تقQل الج33زاء اRنض33باطى ع33ن العقوب33ة الجنائي33ة م33ن أن ھ33ذه العقوب33ة إنم33ا تك33ون ف33ى 

إل3ى أداة  ا�صل عن جريمة يعين القانون أركانھا فى صلبه وR يتخلى كلي3ة ع3ن تحدي3دھا
ذل3ك أن المش3رع ق3د يعھ3د ب3أمر تحدي3ده إل3ى س3لطة ، وذلك خQفاً للخطأ اRنضباطى، أدنى

وغالباً ما تقرر أكثر من جزاء للخطأ الواحد كى تق3در الس3لطة المختص3ة بتوقيع3ه ، Rئحية
م3ن ق3انون  ٢٤وھ3و م3ا أكدت3ه الم3ادة ، لكل حالة عل3ى ح3دة –من بينھا  –ما يكون مناسباً 

حين ناط3ت أم3ر تحدي3د الج3رائم  ١٩٦٦لسنة  ٢٥العسكرية الصادر بالقانون رقم ا�حكام 
، والعقوبات اRنضباطية إلى قرار يصدر عن السلطات العسكرية المختص3ة طبق3اً للق3انون

وذلك خQفاً للنھج الذى احتذاه ھذا القانون فى شأن الجرائم العسكرية والعقوب3ات المق3ررة 
تع33ين الق33ول ب33أن العقوب33ة ، وحي33ث إن33ه إذ ك33ان ذل33ك. حكامھ33ا لھ33ا إذ ب33ين ف33ى ص33لبه كاف33ة أ

ھى عقوبة من طبيع3ة ، اRنضباطية التى وقعتھا السلطة الرئاسية فى حق مورث المدعين
وإن ما قررته المادة الثانية من القرار بق3انون رق3م ، وR شأن لھا بالمجال الجنائى، تأديبية

إنما ت3وخى تغطي3ة فت3رة زمني3ة ل3م تك3ن  ،من سريان أحكامه بأثر رجعى ١٩٦٣لسنة  ٣٢
ا�م3ر ال3ذى يح33تم إخض3اع حكمھ3ا لم3ا تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م33ن ، فيھ3ا ھ3ذه العقوب3ة قائم3ة

وحي33ث إن ا�ص33ل ف33ى النص33وص الدس33تورية أنھ33ا تؤخ33ذ باعتبارھ33ا . رقاب33ة دس33تورية 
ي3رد عنھ3ا  وأن المعانى التى تتولد عنھا يتعين أن تك3ون مترابط3ة فيم3ا بينھ3ا بم3ا، متكاملة

ھ33ذا باPض33افة إل33ى أن ھ33ذه النص33وص إنم33ا تعم33ل ف33ى إط33ار وح33دة . التن33افر أو التع33ارض 
عض33وية تجع33ل م33ن أحكامھ33ا نس33يجاً متآلف33اً متماس33كاً بم33ا م33ؤداه أن يك33ون لك33ل ن33ص منھ33ا 
مض33مون مح33دد يس33تقل ب33ه ع33ن غي33ره م33ن النص33وص اس33تقR ًRQ يعزلھ33ا ع33ن بعض33ھا 

موعھا ذلك البنيان ال3ذى يعك3س م3ا ارتأت3ه اPرادة الش3عبية وإنما يقيم منھا فى مج، البعض
وR يج3وز بالت3الى ، أقوم لدعم مصالحھا فى المجاRت السياسية واRقتصادية واRجتماعي3ة

وR أن ، أن تفسر النصوص الدستورية بم3ا يبتع3د بھ3ا ع3ن الغاي3ة النھائي3ة المقص3ودة منھ3ا
تبارھ33ا قيم33اً مثالي33ة منفص33لة ع33ن محيطھ33ا أو باع، ينظ33ر إليھ33ا بوص33فھا ھائم33ة ف33ى الف33راغ

وإنم3ا يتع3ين دوم3اً أن تحم3ل مقاص3دھا بمراع3اة أن الدس3تور وثيق3ة تقدمي3ة R ، اRجتماعى
ترت33د مفاھيمھ33ا إل33ى حقب33ة ماض33ية وإنم33ا تمث33ل القواع33د الت33ى يق33وم عليھ33ا والت33ى ص33اغتھا 

وحي333ث إن . ب333ة انطQق333ة إل333ى تغيي333ر R يص333د ع333ن التط333ور آفاق333ه الرح، اPرادة الش333عبية
من33ه عل33ى خض33وع الدول33ة للق33انون وإن اس33تقQل القض33اء  ٦٥الدس33تور إذ ن33ص ف33ى الم33ادة 

فق33د دل ب33ذلك عل33ى أن الدول33ة ، وحص33انته ض33مانان أساس33يان لحماي33ة الحق33وق والحري33ات
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بقواع3د  –وأي3اً كان3ت طبيع3ة س3لطاتھا  –القانونية ھى التى تتقيد فى كافة مظاھر نش3اطھا 
ذل3ك ، يھا وتكون بذاتھا ضابطاً �عمالھا وتص3رفاتھا ف3ى أش3كالھا المختلف3ةقانونية تعلو عل

ولكنھ33ا تباش33ر نياب33ة ع33ن الجماع33ة ، أن ممارس33ة الس33لطة ل33م تع33د امتي33ازاً شخص33ياً �ح33د
ول33ئن ص33ح الق33ول ب33أن الس33لطة R تعتب33ر مش33روعة م33ا ل33م تك33ن ولي33دة اPرادة . ولص33الحھا 

ھذه السلطة عن تلك اPرادة وارتكازھا عليھ3ا R يفي3د  إR أن انبثاق، الشعبية وتعبيراً عنھا
بالض33رورة أن م33ن يمارس33ھا مقي33د بقواع33د قانوني33ة تك33ون عاص33ماً م33ن جموحھ33ا وض33ماناً 

وك33ان حتم33اً أن تق33وم الدول33ة ف33ى ، لردھ3ا عل33ى أعقابھ33ا إن ھ33ى جاوزتھ33ا متخطي33ة ح33دودھا
مب33دأ مش33روعية عل33ى  –وخاص33ة ف33ى مج33ال توجھھ33ا نح33و الحري33ة  –مفھومھ33ا المعاص33ر 

الس33لطة مقترن33اً ومع33ززاً بمب33دأ الخض33وع للق33انون باعتبارھم33ا مب33دآن متك33امQن R تق33وم 
و�ن الدول3ة القانوني3ة ھ3ى الت3ى تت3وافر لك3ل ، بدونھما المشروعية فى أكثر جوانبھا أھمية

ولتنظ3يم الس3لطة وممارس3تھا ، مواطن فى كنفھا الض3مانة ا�ولي3ة لحماي3ة حقوق3ه وحريات3ه
وھ3ى ض3مانة ي3دعمھا القض3اء م3ن خQ3ل اس3تقQله وحص3انته ، ار م3ن المش3روعيةفى إط3

. ورادع33اً ض33د الع33دوان ، وح33دا لك33ل س33لطة، لتص33بح القاع33دة القانوني33ة مح33وراً لك33ل تنظ33يم
وحيث إن الدستور ينص فى مادته ا�ولى على أن جمھورية مصر العربية دول3ة نظامھ3ا 

وھو يمارس3ھا ويحميھ3ا ...لى أن السيادة للشعب وفى مادته الثالثة ع، ديمقراطى اشتراكى
وف333ى مادت333ه الرابع333ة عل333ى أن ا�س333اس اRقتص333ادى ، عل333ى الوج333ه المب333ين ف333ى الدس333تور

وحي33ث إن م33ؤدى ھ33ذه . لجمھوري33ة مص33ر العربي33ة ھ33و النظ33ام اRش33تراكى ال33ديمقراطى 
ه أنه ف3ى مج3ال حق3وق الم3واطن وحريات3 –من الدستور  ٦٥مرتبطة بالمادة  – النصوص
وتتقي3د ھ3ى ، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليھا، ا�ساسية

إنم33ا يتح33دد عل33ى ض33وء مس33توياتھا الت33ى التزمتھ33ا ال33دول الديمقراطي33ة ب33اطراد ف33ى ، بھ33ا
وف3ى ھ3ذا . واستقر العمل بالتالى على انتھاجھا ف3ى مظ3اھر س3لوكھا المختلف3ة ، مجتمعاتھا

R يج33وز للدول33ة القانوني33ة ف33ى تنظيماتھ33ا المختلف33ة أن تن33زل ، ام33اً بأبع33ادهوالتز، اPط33ار
بالحماية التى توفرھ3ا لحق3وق مواطنيھ3ا وحري3اتھم ع3ن الح3دود ال3دنيا لمتطلباتھ3ا المقبول3ة 

وR أن تفرض على تمتعھم بھ3ا أو مباش3رتھم لھ3ا قي3وداً ، بوجه عام فى الدول الديمقراطية
مجافي3ة لتل3ك الت3ى درج العم3ل ف3ى ال3نظم الديمقراطي3ة عل3ى تكون ف3ى جوھرھ3ا أو م3داھا 

ب3ل أن خض3وع الدول3ة للق3انون مح3دداً عل3ى ض3وء مفھ3وم ديمقراط3ى م3ؤداه أR . تطبيقھ3ا 
تخل تشريعاتھا بالحقوق التى يعتبر التسليم بھا فى الدول الديمقراطية مفترض3اً أولي3اً لقي3ام 

، اPنس3ان وكرامت3ه وشخص3يته المتكامل3ة وضمانة أساسية لص3ون حق3وق، الدولة القانونية
وين33درج تحتھ33ا طائف33ة م33ن الحق33وق تعتب33ر وثيق33ة الص33لة بالحري33ة الشخص33ية الت33ى كفلھ33ا 

م3ن بينھ3ا أR ، من3ه واعتبرھ3ا م3ن الحق3وق الطبيعي3ة الت3ى R تم3س ٤١الدستور فى الم3ادة 
أو ممعن33ة ف33ى  ،تك33ون العقوب33ة الجنائي33ة الت33ى توقعھ33ا الدول33ة بتش33ريعاتھا مھين33ة ف33ى ذاتھ33ا

أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتھاج الوسائل القانونية الس3ليمة أو ، قسوتھا
ك33ذلك فإن33ه مم33ا ين33افى مفھ33وم الدول33ة . متض33منة معاقب33ة الش33خص م33رتين ع33ن فع33ل واح33د 

، القانوني33ة عل33ى النح33و الس33الف بيان33ه أن تق33رر الدول33ة س33ريان عقوب33ة تأديبي33ة ب33أثر رجع33ى
طبيقھا على أفعال لم تكن حين إتيانھا تشكل ذنباً إدارياً مؤاخذاً عليه بھا مثلم3ا ھ3و وذلك بت

 ١١٣وك33ان إعم33ال حك33م الم33ادة ، وحي33ث إن33ه لم33ا ك33ان ذل33ك.  الح33ال ف33ى ال33دعوى الراھن33ة
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

ب3أثر رجع3ى يرت3د إل3ى أول ين33اير  ١٩٦٣لس33نة  ٣٢مك3رراً المض3افة ب3القرار بق3انون رق3م 
ات المقررة بھا ل3م تك3ن قائم3ة ف3ى ت3اريخ وق3وع الفع3ل مح3ل مؤداه أن العقوب، ١٩٦٣سنة 

 ٣٢فإن نص الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م ، المؤاخذة التأديبية فى الدعوى الماثلة
. م3ن الدس33تور  ٦٥، ٤، ٣، ١يك3ون مخالف3اً ف33ى ھ3ذا النط3اق �حك33ام الم3واد  ١٩٦٣لس3نة 

 ٣٢الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م يتعين الحكم بعدم دستورية ، وحيث إنه لما تقدم
اZ���- E+� ا�����رة "��د=�L ا
و��� "��9I      فيما تضمنته من سريان العقوبات  ١٩٦٣لسنة 

   ١٩٦٣رe;� :�=� إ�� أول :$�:� �$� 

h^f‰ù]�å„� 

�íÛÓ�]�kÛÓuV  لس3نة  ٣٢بعدم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م
ته من سريان العقوبات اRنضباطية المقررة بمادته ا�ول3ى ب3أثر وذلك فيما تضمن، ١٩٦٣

ومبل33غ مائ33ة ، وألزم33ت الحكوم33ة المص33روفات، ١٩٦٣رجع33ى يرت33د إل33ى أول ين33اير س33نة 
  .جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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قض33ائية   ٩لس33نة  ٣٧ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ..... دستورية"
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 ٢٥١٦ورد إلى قل3م كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٧ديسمبر  ١٦بتاريخ 
ازع33ات ا�ف33راد دائ33رة من –قض33ائية، بع33د أن قض33ت محكم33ة القض33اء اPدارى  ٤١لس33نة 

بوق3ف الفص3ل ف3ى طل3ب اPلغ3اء وإحال3ة ال3دعوى  ١٩٨٧مارس سنة  ٣١فى  –والھيئات 
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة ا�ولى من الم3ادة الثالث3ة والم3ادة 

ف33ى ش33أن مجل33س الش33عب المع33دل  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨الخامس33ة مك33رراً م33ن الق33انون رق33م 
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

وق33دمت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة ع33دة م33ذكرات طلب33ت فيھ33ا . ١٩٨٦لس33نة  ١٨٨بالق33انون رق33م 
الحك333م أص333لياً بع333دم اختص333اص المحكم333ة بنظ333ر ال333دعوى واحتياطي333اً بع333دم قبولھ333ا وف333ى 

وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا، . الموض33وع برفض33ھا
إص3دار الحك3م ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت المحكم3ة 

  . فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�] 

  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة
تتحصل ف3ى أن  –على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 

قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى  ٤١لس3نة  ٢٥١٦المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
طالب33اً الحك33م بص33فة مس33تعجلة بوق33ف تنفي33ذ ق33رار  – دائ33رة منازع33ات ا�ف33راد والھيئ33ات –

 ٦رئيس الجمھورية بدعوة الن3اخبين إل3ى انتخ3اب أعض3اء مجل3س الش3عب المح3دد ل3ه ي3وم 
ف33ى ش3أن مجل33س الش33عب  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨وفق3اً �حك33ام الق33انون رق3م  ١٩٨٧إبري3ل لس33نة 

لق33رار وبوق33ف تنفي33ذ ا ١٩٨٦لس33نة  ١٨٨، ١٩٨٣لس33نة  ١١٤المع33دل بالق33انونين رقم33ى 
السلبى للمدعى عليھم باRمتناع عن تعديل عدد ومس3احات وتقس3يم ال3دوائر اRنتخابي3ة بم3ا 

 ٣يتفق مع نظام اRنتخاب الفردي، والحكم فى الموضوع بإلغاء ھذين القرارين، وبجلس3ة 
أضاف المدعى أمام المحكمة الم3ذكورة طلب3اً عارض3اً للحك3م ل3ه بص3فة  ١٩٨٧مارس سنة

بتحدي33د ميع33اد قب33ول  ١٩٨٧لس33نة  ١٤١ي33ذ ق33رار وزي33ر الداخلي33ة رق33م مس33تعجلة بوق33ف تنف
.... حض33ر ١٩٨٧م33ارس س33نة  ١٠طلب33ات الترش33يح لعض33وية مجل33س الش33عب، وبجلس33ة 

بصفته مرشحاً فردياً ف3ى انتخاب3ات أعض3اء مجل3س الش3عب ع3ن ال3دائرة ا�ول3ى بمحافظ3ة 
ي3ع طلبات3ه فيھ3ا، وق3د المنيا وطلب قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى ف3ى جم

استند المدعى فى طلب الحكم له بھذه الطلبات إلى أن الق3رارات المطع3ون عليھ3ا جميعھ3ا 
، وھ3و ١٩٨٦لس3نة  ١٨٨صدرت بناء عل3ى ق3انون مجل3س الش3عب المع3دل بالق3انون رق3م 

قانون مخالف للدستور ل]سباب التى أرتكن إليھا فى دعواه، وإذا تراءى لمحكمة القض3اء 
) أوRً " (١٩٨٧مارس س3نة ٣١عدم دستورية القانون المشار إليه، فقد قضت فى  اPدارى

بالنسبة لطلبى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمھوري3ة بال3دعوة إل3ى اRنتخاب3ات المح3دد 
وك33ذا وق33ف تنفي33ذ وإلغ33اء الق33رار الس33لبى باRمتن33اع ع33ن تع33ديل ع33دد  ٦/٤/١٩٨٧لھ33ا ي33وم 

ابية، بعدم اختصاص المحكم3ة وRئي3اً بنظ3ر الطع3ن عل3ى ومساحات وتقسيم الدوائر اRنتخ
بالنس33بة لطل33ب وق33ف تنفي33ذ ق33رارى وزي33ر الداخلي33ة المطع33ون ) ثاني33اً .... (ھ33ذين الق33رارين

برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة وRئي3اً بنظ3ر الطع3ن عليھم3ا وبع3دم ) ١: (عليھما
وبقب3ول ت3دخل ) ٢. (ش3كQً قبول الدعوى Rنتفاء صفة ومصلحة الم3دعى وبقب3ول ال3دعوى 

وفى الطلب المستعجل برفض طل3ب ) ٣(طالب التدخل خصماً منضماً للمدعى فى طلباته 
وأوقف33ت الفص33ل ف33ى طل33ب اPلغ33اء ) ٤...........(وق33ف تنفي33ذ الق33رارين المطع33ون فيھم33ا

وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادتين الثالث3ة 
ف3ى ش3أن مجل3س الش3عب  ١٩٧٢لس3نة  ٣٨قرة أولى والخامس3ة مك3رراً م3ن الق3انون رق3م ف

فى ش3قه  –وقد طعنت الحكومة على ھذا الحكم ". ١٩٨٦لسنة  ١٨٨المعدل بالقانون رقم 
الخاص بوقف الفصل فى طلب اPلغاء واPحالة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل ف3ى 

قض3ائية  ٣٣لس3نة  ١٦٣٦مة اPدارية العلي3ا ب3الطعن رق3م أمام المحك – المسألة الدستورية
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الحك33م بص33فة مس33تعجلة بوق33ف تنفي33ذ الحك33م  –ل]س33باب الت33ى اس33تندت إليھ33ا  –وطلب33ت 
المطعون عليه ف3ى ش3قه موض3وع الطع3ن، وف3ى الموض3وع بإلغ3اء الحك3م المطع3ون علي3ه 

فح3ص قض3ت دائ3رة  ١٩٨٧ديس3مبر س3نة  ٧ فيما قضى به فى ھ3ذا الخص3وص، وبت3اريخ
الطع33ون بالمحكم33ة اPداري33ة العلي33ا بإجم33اع اbراء ب33رفض الطع33ن وإل33زام الجھ33ة اPداري33ة 

وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختص3اص المحكم3ة بنظ3ر ال3دعوى تأسيس3اً . المصروفات
على أن الطعن الدستورى الماثل ي3رد عل3ى الم3ادتين الثالث3ة فق3رة أول3ى والخامس3ة مك3رراً 

لس3نة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢ة لسن ٣٨من القانون رقم 
فيم3ا نص3ت علي33ه م3ن تقس33يم ال3دوائر اRنتخابي3ة وتحدي33د ع3ددھا ونط33اق ك3ل دائ33رة  ١٩٨٦

ومكوناتھا وعدد ا�عضاء الممثلين لھا والجمع فى كل دائرة انتخابية ب3ين نظ3ام اRنتخ3اب 
م يح3دد الدس3تور ال3دوائر اRنتخابي3ة الت3ى وإذ ل3. بالقوائم الحزبي3ة ونظ3ام اRنتخ3اب الف3ردي

تقسم إليھا الدولة ودون أن يضع قيوداً فى شأن تحديد عدھا أو ع3دد الن3واب الممثل3ين لك3ل 
دائرة منه، وإنما ترك ذلك كله للسلطة التشريعية تجريه بما لھا من س3لطة تقديري3ة، وم3ن 

ال33دوائر اRنتخابي33ة وتحدي33د ث33م R يك33ون للمحكم33ة الدس33تورية العلي33ا التعقي33ب عل33ى تقس33يم 
نطاقھا وعددھا �ن ذلك يعد من المسائل السياسية التى تخرج عن وRية المحكم3ة إذ ھ3ى 

وحي3ث . R تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر اRنتخابية أو تقسيمھا عل3ى نح3و مع3ين
نون رق3م بتعديل بعض أحك3ام الق3ا ١٩٨٦لسنة  ١٨٨إن ھذا الدفع مردود بأن القانون رقم 

 –الذى يتضمن الم3ادتين مح3ل الطع3ن الماث3ل  – فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢لسنة  ٣٨
قد صدر فى شأن يتعلق بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وھو من الحق3وق السياس3ية 
الت33ى كفلھ33ا الدس33تور، والت33ى ينبغ33ى عل33ى س33لطة التش33ريع أR تن33ال منھ33ا وإR وق33ع عملھ33ا 

R مسائل سياس3ية تن3أى مخالفاً �حكامه، ومن ثم Rيكون النصان المطعون عليھما قد تناو 
عن الرقابة القضائية الدستورية على نحو م3ا ذھب3ت إلي3ه الحكوم3ة، ويك3ون ال3دفع المب3دى 

وحي3ث إن3ه . منھا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على غير أس3اس متعين3اً رفض3ه
قض3ائية  ٦لس3نة  ١٣١س3تورية رق3م وإن كان الثابت أن المدعى س3بق أن أق3ام ال3دعوى الد

ف3ى ش3أن مجل3س الش3عب المع3دل  ١٩٧٢لس3نة  ٣٨بالطعن على بعض م3واد الق3انون رق3م 
وم33ن بينھ33ا المادت33ان الثالث33ة والخامس33ة مك33رراً من33ه قب33ل  ١٩٨٣لس33نة  ١١٤بالق33انون رق33م 

، إR أن33ه لم33ا ك33ان الطع33ن ف33ى ال33دعوى الراھن33ة ١٩٨٦لس33نة  ١٨٨تع33ديلھما بالق33انون رق33م 
رداً على الفقرة ا�ولى من المادة الثالثة والمادة الخامسة مكرراً من القانون المشار إلي3ه وا

، وم33ن ث33م ف33إن مح33ل الطع33ن ف33ى ك33ل م33ن ١٩٨٦لس33نة  ١٨٨بع33د تع33ديلھما بالق33انون رق33م 
الدعويين يكون مختلف3اً، وR يك3ون للحك3م الص3ادر ف3ى ال3دعوى الدس3تورية الس3ابقة حجي3ة 

وحي33ث إن الحكوم33ة دفع33ت بع33دم قب33ول ال33دعوى Rنتف33اء . الماثل33ةمانع33ة م33ن نظ33ر ال33دعوى 
بتحدي3د ميع3اد قب3ول  ١٩٨٧ لسنة ١٤١المصلحة تأسيساً على أن قرار وزير الداخلية رقم 

طلبات الترشيح لعضوية مجل3س الش3عب والمطع3ون علي3ه ف3ى ال3دعوى الموض3وعية أم3ام 
إل3ى الس3لطة المخول3ة ل3ه طبق3اً  محكمة القضاء اPداري، قد أصدره وزير الداخلي3ة إس3تناداً 

لنص الفقرة ا�ولى من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب المشار إليه، وR ش3أن ل3ه 
ب33نص الفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33ادة الثالث33ة أو الم33ادة الخامس33ة مك33رراً المطع33ون عليھ33ا بع33دم 

وحي3ث إن  .الدستورية، مما تنتفى معه مص3لحة ال3دعوى ف3ى الطع3ن عل3ى ھ3اتين الم3ادتين
م3ردود ب3أن  –بالنس3بة إل3ى الم3ادة الخامس3ة مك3رراً م3ن الق3انون المش3ار إلي3ه  –ھذا ال3دفع 

قرار وزير الداخلية المطعون عليه باPلغاء إذ نص عل3ى قب3ول طلب3ات الترش3يح لعض3وية 
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

مجل33س الش33عب ابت33داء م33ن الت33اريخ ال33ذى ح33دده، إنم33ا يعن33ى بداھ33ة إج33راء الترش33يح لھ33ذه 
 ٣٨لنصوص القانون الذى استند إلي3ه الق3رار الم3ذكور، وھ3و الق3انون رق3م العضوية طبقاً 

، وم3ن بينھ3ا ١٩٨٦ لس3نة ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رق3م  ١٩٧٢لسنة 
ن33ص الم33ادة الخامس33ة مك33رراً س33الفة ال33ذكر، لم33ا ك33ان ذل33ك وكان33ت ال33دعوى الموض33وعية 

ض3منته م3ن طل3ب إلغ3اء ق3رار وزي3ر مازالت مطروحة أمام محكمة القضاء اPدارى بما ت
عل33ى الطع33ن بع33دم دس33تورية الم33ادة  –فيم33ا اس33تند إلي33ه  –الداخلي33ة المش33ار إلي33ه مرتك33زاً 

عض3و واح3د "الخامسة مكرراً فيما تضمنته من النص على أن يك3ون لك3ل دائ3رة انتخابي3ة 
ل3دائرة يتم انتخابه عن طريق اRنتخاب الف3ردى ويك3ون انتخ3اب ب3اقى ا�عض3اء الممثل3ين ل

مس3تھدفاً ب3ذلك إبط3ال ھ3ذا ال3نص وإع3دام أث3ره بم3ا " عن طريق اRنتخاب بالقوائم الحزبية
يترتب عليه من إفساح الفرص3ة المتاح3ة للمرش3حين ا�ف3راد للف3وز بالعض3وية، وك3ان م3ن 
شأن الحكم الصادر فى ال3دعوى الماثل3ة الت3أثير ف3ى طلب3ه الموض3وعى مح3دداً عل3ى النح3و 

ن الدفع بعدم قبول الدعوى Rنتفاء المصلحة يك3ون ف3ى غي3ر محل3ه متعين3اً السالف بيانه، فإ
أثن333اء تحض333ير ال333دعوى  –ق333دم ............................... وحي333ث إن ا�س333تاذ. رفض333ه

. طلبا بقبول تدخله فيھا خصماً منض3ماً للم3دعى ف3ى طلبات3ه –الماثلة أمام ھيئة المفوضين 
م3ن  ١٢٦ل اPنض3مامى طبق3اً لم3ا تقض3ى ب3ه الم3ادة وحيث إنه يشترط لقب3ول طل3ب الت3دخ

قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباش3رة ف3ى اPنض3مام �ح3د 
الخص33وم ف33ى ال33دعوى، ومن33اط المص33لحة ف33ى اRنض33مام بالنس33بة لل33دعوى الدس33تورية أن 

تى أثير فيھ3ا يكون ثمة ارتباط بينھا وبين مصلحة الطالب فى ذات الدعوى الموضوعية ال
الدفع بعدم الدستورية وذلك بأن يك3ون الحك3م ف3ى ھ3ذا ال3دفع م3ؤثراً عل3ى الحك3م فيم3ا أب3داه 
طالب الت3دخل أم3ام محكم3ة الموض3وع م3ن طلب3ات، لم3ا ك3ان ذل3ك وك3ان الثاب3ت م3ن حك3م 

قض3ائية  ٤١لس3نة  ٢٥١٦اPحالة الصادر من محكم3ة القض3اء اPدارى ف3ى ال3دعوى رق3م 
أن طال3ب الت3دخل حض3ر أم3ام المحكم3ة الم3ذكورة بص3فته  ١٩٨٧نة مارس س3 ٣١بتاريخ 

مرشحاً فردياً فى انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة ا�ولى بمحافظة المنيا وطلب قب3ول 
تدخله فى الدعوى خصماً منضماً للمدعى ف3ى جمي3ع طلبات3ه فيھ3ا وال3تمس الحك3م ل3ه بھ3ذه 

ھ3ا المش3ار إلي3ه بقب3ول تدخل3ه بھ3ذه الطلبات، وقد قضت محكم3ة القض3اء اPدارى ف3ى حكم
الصفة، فأصبح بذلك طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى أثير فيھا ال3دفع بع3دم الدس3تورية 
وثبتت له بالتالى صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى الدس3تورية 

 –لماث33ل وحي33ث إن نط33اق الطع33ن الدس33تورى ا. ال33ذين تت33وافر لھ33م المص33لحة ف33ى تأيي33دھا
يقتصر على الفقرة ا�ولى من المادة الثالث3ة والم3ادة الخامس3ة  – حسبما حدده حكم اPحالة
ف3ى ش3أن مجل3س الش3عب المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لس3نة  ٣٨مكرراً م3ن الق3انون رق3م 

تقس333م : " الم333ادة الثالث333ة فق333رة أول333ى: واللت333ين يج333رى نص333ھما ب333اbتي ١٩٨٦لس333نة  ١٨٨
ة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخابية ويك3ون تحدي3د نط3اق ك3ل دائ3رة جمھورية مصر العربي

الم3ادة ". ومكوناتھا، وكذلك عدد ا�عضاء الممثلين لھا وفقاً للجدول المرافق لھ3ذا الق3انون
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب ع3ن طري3ق الجم3ع ف3ى ك3ل دائ3رة : "الخامسة مكرراً 

زبي3ة ونظ3ام اRنتخ3اب الف3ردي، بحي3ث يك3ون لك3ل انتخابية بين نظام اRنتخاب بالقوائم الح
دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق اRنتخاب الفردى ويكون انتخاب باقى ا�عض3اء 
الممثلين للدائرة عن طريق اRنتخاب بالقوائم الحزبي3ة، ويك3ون لك3ل ح3زب قائم3ة خاص3ة، 

يح3دد لك3ل قائم3ة وR يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكث3ر م3ن مرش3حى ح3زب واح3د، و
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رمز يصدر به قرار من وزير الداخلية ويجب أن تتضمن كل قائمة ع3دداً م3ن المرش3حين 
مساوياً لعدد ا�عضاء الممثلين للدائرة طبقاً للجدول المرافق ناقص3اً واح3داً، كم3ا يج3ب أن 
يك33ون نص33ف المرش33حين بك33ل قائم33ة حزبي33ة عل33ى ا�ق33ل م33ن العم33ال والفQح33ين، عل33ى أن 

Qف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين ب3القوائم، وعل3ى الناخ3ب أن يب3دى رأي3ه يراعى اخت
باختيار إحدى القوائم بأكملھا، دون إجراء أى تعديل فيھا، وتبطل ا�ص3وات الت3ى تنتخ3ب 
أكثر من قائم3ة أو مرش3حين م3ن أكث3ر م3ن قائم3ة أو تك3ون معلق3ة عل3ى ش3رط أو إذا أثب3ت 

لمھا إلي3ه رئ3يس اللجن3ة أو عل3ى ورق3ة عليھ3ا توقي3ع الناخب رأيه على قائم3ة غي3ر الت3ى س3
الناخب أو أي3ة إش3ارة أو عQم3ة ت3دل علي3ه، كم3ا تبط3ل ا�ص3وات الت3ى تعط3ى �كث3ر م3ن 
العدد الوارد بالقائمة أو �قل من ھذا العدد فى غير الحاRت المنصوص عليھ3ا ف3ى الم3ادة 

رش3ح الف3رد ع3ن ك3ل دائ3رة السادسة عشر من ھذا القانون، ويجرى التصويت Rختي3ار الم
فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم الحزبي3ة، وذل3ك ف3ى ورق3ة مس3تقلة، 
ويحدد لكل مرشح فرد رمز أو لون مس3تقل يص3در ب3ه ق3رار م3ن وزي3ر الداخلي3ة، وتبط3ل 
ا�ص33وات الت33ى تنتخ33ب أكث33ر م33ن مرش33ح واح33د أو تك33ون معلق33ة عل33ى ش33رط أو إذا أثب33ت 

على ورق3ة غي3ر الت3ى س3لمھا إلي3ه رئ3يس اللجن3ة أو عل3ى ورق3ة عليھ3ا توقي3ع الناخب رأيه 
وحي3ث إن النع3ى عل3ى ھ3ذين النص3ين ". الناخب أو أى إشارة أو عQم3ة أخ3رى ت3دل علي3ه

يقوم عل3ى أن الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3انون المش3ار إلي3ه إذا قض3ت بتقس3يم 
بية وإذ نصت المادة الخامسة مكرراً منه على الجم3ع الدولة إلى ثمان وأربعين دائرة انتخا

ب33ين نظ33ام اRنتخ33اب ب33القوائم الحزبي33ة ونظ33ام اRنتخ33اب الف33ردى ف33ى ك33ل دائ33رة م33ن ھ33ذه 
ال33دوائر الكب33رى عل33ى اتس33اع مس33احتھا وترام33ى أطرافھ33ا وض33خامة ع33دد س33كانھا، فإن33ه 

ش33يح عل33ى ق33دم يس33تحيل عل33ى المرش33ح الف33ردى المس33تقل مباش33رة حق33ه الدس33تورى ف33ى التر
المس33اواة وف33ى منافس33ة انتخابي33ة متكافئ33ة م33ع مرش33حى الق33وائم المنتم33ين �ح33زاب سياس33ية 
تساندھم بإمكانياتھا المادية والبشرية التى تعج3ز عنھ3ا طاق3ة الف3رد، كم3ا أن3ه ل3م ي3راع ف3ى 

ب ف3ى تقسيم الدوائر اRنتخابية مبدأ المساواة التقريبية بين عدد الناخبين ال3ذين يم3ثلھم النائ3
كل دائرة مما يترتب عليه اختQف الوزن النسبى لصوت الناخ3ب م3ن دائ3رة إل3ى أخ3رى، 
فضQً ع3ن التميي3ز ب3ين المرش3حين بحس3ب انتم3اءاتھم السياس3ية حي3ث ح3دد الق3انون لنظ3ام 
اRنتخ33اب الف33ردى ف33ى جمي33ع ال33دوائر اRنتخابي33ة ثماني33ة وأربع33ين مقع33داً نيابي33اً بواق33ع مقع33د 

ة انتخابية يتن3افس علي3ه المرش3حون المس3تقلون م3ع غي3رھم م3ن أعض3اء واحد فى كل دائر
ا�حزاب السياسية، بينم3ا ت3رك لمرش3حى الق3وائم الحزبي3ة عل3ى مس3توى الجمھوري3ة ب3اقى 
المقاع33د النيابي33ة الت33ى يبل33غ ع33ددھا أربعمائ33ة مقع33د، وك33ل ذل33ك ي33ؤدى إل33ى المس33اس بح33ق 

م33ن  ٦٢، ٤٠، ٨ة بالمخالف33ة للم33واد الترش33يح واPخQ33ل بمب33دأى تك33افؤ الف33رص والمس33اوا
الدستور، باPضافة إلى أن المادة الخامسة مكرراً المطعون عليھا لم تش3ترط ف3ى المرش3ح 
الف33رد ص33فة معين33ة، ول33م تب33ين الكيفي33ة الت33ى ت33ؤدى إل33ى تحق33ق النس33بة المخصص33ة للعم33ال 

ك33ون م33ن الدس33تور فيم33ا تض33منته م33ن ال33نص عل33ى أن ي ٨٧والفQح33ين مم33ا يخ33الف الم33ادة 
وحي3ث إن الدس3تور ھ3و . نصف أعضاء مجلس الشعب على ا�ق3ل م3ن العم3ال والفQح3ين

الق33انون ا�ساس33ى ا�عل33ى ال33ذى يرس33ى القواع33د وا�ص33ول الت33ى يق33وم عليھ33ا نظ33ام الحك33م 
ويح33دد الس33لطات العام33ة ويرس33م لھ33ا وظائفھ33ا ويض33ع الح33دود والقي33ود الض33ابطة لنش33اطھا 

يرتب الضمانات ا�ساسية لحمايتھا، ومن ث3م فق3د تمي3ز ويقرر الحريات والحقوق العامة و
الدس33تور بطبيع33ة خاص33ة تض33فى علي33ه ص33فة الس33يادة والس33مو بحس33بانه كفي33ل الحري33ات 
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

وموئلھا وعماد الحي3اة الدس3تورية وأس3اس نظامھ3ا، وح3ق لقواع3ده أن تس3توى عل3ى القم3ة 
م الع3ام باعتبارھ3ا أس3مى من البناء القانونى للدولة وتتب3وأ مق3ام الص3دارة ب3ين قواع3د النظ3ا

القواعد اbمرة التى يتعين على الدولة التزامھا ف3ى تش3ريعھا وف3ى قض3ائھا وفيم3ا تمارس3ه 
ب3ين الس3لطات  –ف3ى مج3ال اRلت3زام بھ3ا  -من س3لطات تنفيذي3ة، ودون أى تفرق3ة أو تميي3ز

 العام33ة ال333ثQث التش33ريعية والتنفيذي333ة والقض33ائية، ذل333ك أن ھ33ذه الس333لطات كلھ33ا س333لطات
مؤسسة أنشأھا الدستور، تس3تمد من3ه وجودھ3ا وكيانھ3ا وھ3و المرج3ع ف3ى تحدي3د وظائفھ3ا، 
ومن ثم تعتبر جميعھا أمام الدستور على درجة سواء، وتقف ك3ل منھ3ا م3ع ا�خ3رى عل3ى 
ق3دم المس33اواة، قائم33ة بوظيفتھ33ا الدس33تورية متعاون33ة فيم33ا بينھ33ا ف33ى الح33دود المق33ررة ل33ذلك، 

لذى له وحده الكلمة العليا وعن3د أحكام3ه تن3زل الس3لطات العام3ة خاضعة �حكام الدستور ا
جميع3اً والدول3ة ف33ى ذل3ك إنم3ا تلت33زم أصQ3ً م33ن أص3ول الحك3م ال33ديمقراطي، ھ3و الخض33وع 

 ٦٤لمبدأ سيادة الدستور، وھو ما ح3رص الدس3تور الق3ائم عل3ى تقري3ره ب3النص ف3ى الم3ادة 
" من33ه عل33ى أن  ٦٥وف33ى الم3ادة " ة س33يادة الق3انون أس33اس الحك33م ف3ى الدول33" من3ه عل33ى أن 

م3ن  ٦٥وR ري3ب ف3ى أن المقص3ود بالق3انون ف3ى ن3ص الم3ادة .... " تخضع الدولة للقانون
الشأن ھو الق3انون بمعن3اه الموض3وعى ا�ع3م ال3ذى ...." تخضع الدولة للقانون " الدستور 

نھ3ا يشمل كل قاعدة عامة مج3ردة أي3ا ك3ان مص3درھا وي3أتى عل3ى رأس3ھا وف3ى الص3دارة م
الدستور بوصفه أعلى الق3وانين وأس3ماھا، وإذ ك3ان خض3وع الدول3ة بجمي3ع س3لطاتھا لمب3دأ 

فإن3ه يك3ون لزام3اً ، سيادة الدستور أصQً مق3رراً وحكم3اً Rزم3اً لك3ل نظ3ام ديمقراط3ى س3ليم
على كل سلطة عامة أيا ك3ان ش3أنھا وأي3ا كان3ت وظيفتھ3ا وطبيع3ة اRختصاص3ات المس3ندة 

قواع33د الدس3تور ومبادئ33ه والت33زام ح33دوده وقي3وده، ف33إن ھ33ى خالفتھ33ا أو إليھ3ا، الن33زول عن33د 
متى انص3بت المخالف3ة عل3ى ق3انون  -تجاوزتھا شاب عملھا عيب مخالفة الدستور، وخضع

للرقاب33ة القض33ائية الت33ى عھ33د بھ33ا الدس33تور إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا  –أو Rئح33ة 
دون غيرھ3ا بالفص3ل ف3ى دس3تورية الق3وانين بوصفھا الھيئة القضائية العلي3ا الت3ى اختص3ھا 

وحي3ث . واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونھا وحمايتھ3ا م3ن الخ3روج عليھ3ا
عل3ى تقري3ر  ١٩٢٣ إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعھ3ا من3ذ دس3تور س3نة

ص عليھ3ا الحريات والحقوق العامة فى صلبھا قصداً من الشارع الدس3تورى أن يك3ون ال3ن
فى الدستور قيداً على المشرع العادى فيما يس3نه م3ن قواع3د وأحك3ام وف3ى ح3دود م3ا أراده 
الدستور لكل منھا من حيث إطQقھ3ا أو ج3واز تنظيمھ3ا تش3ريعياً ف3إذا خ3رج المش3رع فيم3ا 
يق33رره م33ن تش33ريعات عل33ى ھ33ذا الض33مان الدس33توري، ب33أن قي33د حري33ة أو حق33اً ورد ف33ى 

ر أو ان3تقص م3ن أيھم3ا تح3ت س3تار التنظ3يم الج3ائز دس3تورياً، وق3ع الدستور مطلق3اً أو أھ3د
وحي3ث إن الدس3تور الق3ائم ق3د أف3رد الب3اب . عمله التشريعى مش3وباً بعي3ب مخالف3ة الدس3تور

وص3در ھ3ذا الب3اب ب3النص ف3ى الم3ادة " للحريات والحقوق والواجبات العام3ة" الثالث منه 
ء، وھم متس3اوون ف3ى الحق3وق والواجب3ات المواطنون لدى القانون سوا" منه على أن  ٤٠

، فك3ان "العامة R تمييز بينھم فى ذلك بسبب الجنس أو ا�صل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
الح33ق ف33ى المس33اواة أم33ام الق33انون ھ33و أول م33ا ن33ص علي33ه الدس33تور ف33ى الب33اب الخ33اص 

ھ33و أس33اس  بالحري33ات والحق33وق العام33ة، وج33اء ف33ى الص33دارة منھ33ا باعتب33ار أن ھ33ذا الح33ق
العدل والحرية والسQم اRجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التى يستھدفھا تتمثل أصQً ف3ى 
ص33ون حق33وق الم33واطنين وحري33اتھم ف33ى مواجھ33ة ص33ور التميي33ز الت33ى تن33ال منھ33ا أو تقي33د 
ممارستھا، وأضحى ھذا المبدأ فى جوھره وسيلة لتقري3ر الحماي3ة القانوني3ة المتكافئ3ة الت3ى 
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تطبيقھ33ا عل33ى الحري33ات والحق33وق العام33ة المنص33وص عليھ33ا ف33ى الدس33تور، ب33ل R يقتص33ر 
ينسحب مجال أعمالھا إلى الحقوق التى يقررھا القانون العادى ويكون مصدراً لھ3ا، ول3ئن 

منه على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بينتھ3ا وھ3ى  ٤٠نص الدستور فى المادة 
الج3نس أو ا�ص3ل أو اللغ3ة أو ال3دين أو العقي3دة، إR  التى يقوم التمييز فيھا على أساس من

أن إيراد الدستور لصور بعينھا يكون التمييز محظوراً فيھا، مرده إلى أنھا ا�كثر ش3يوعاً 
فى الحياة العملية وR يدل بالتالى على انحصاره فيھا دون غيرھا، إذ ل3و قي3ل ب3أن التميي3ز 

المش33ار إليھ33ا، لك33ان  ٤٠ل الت33ى بينتھ33ا الم33ادة المحظ33ور دس33تورياً R يق33وم إR ف33ى ا�ح33وا
التميي3ز فيم33ا ع3داھا غي33ر من33اقض الدس3تور، وھ33و نظ3ر Rيس33تقيم م33ع المس3اواة الت33ي كفلھ33ا 
ويتن33اقض م33ع الغاي33ة المقص33ودة م33ن إرس33ائھا، يؤي33د ذل33ك أن م33ن ص33ور التميي33ز الت33ى ل33م 

رة اbث3ار المترتب33ة تص3رح الم3ادة الم3ذكورة باPش33ارة إليھ3ا م3ا R تق3ل ف33ى أھميتھ3ا وخط3و
عليھا عن تلك التى عنيت بإبرازھا كالتمييز بين المواطنين فى مج3ال الحري3ات والحق3وق 
العام33ة الت33ى كفلھ33ا الدس33تور Rعتب33ار يتعل33ق بالمول33د أو المرك33ز اRجتم33اعى أو اRنتم33اء 
الطبق33ى أو اRنحي33از ل33رأى بذات33ه سياس33ياً ك33ان ھ33ذا ال33رأى أو غي33ر سياس33ي، مم33ا يؤك33د أن 
ألوان التمييز على اختQفھا التى تتناقض ف3ى محتواھ3ا م3ع مب3دأ المس3اواة وتھ3در ا�س3اس 
الذى يقوم عليه إنما يتح3تم إخض3اعھا جميع3اً لم3ا تت3وRه ھ3ذه المحكم3ة م3ن رقاب3ة قض3ائية 
لضمان احترام مبدأ المساواة فى جميع مجاRت تطبيقه، وبديھى أن المس3اواة المنص3وص 

من الدستور R تعنى أنھ3ا مس3اواة فعلي3ة يتس3اوى بھ3ا المواطن3ون ف3ى  ٤٠عليھا فى المادة 
الحريات والحقوق أيا كانت مراكزھم القانونية، بل ھى مس3اواة قانوني3ة رھين3ة بش3روطھا 
الموضوعية التى ترت3د ف3ى أساس3ھا إل3ى طبيع3ة الح3ق ال3ذى يك3ون محQ3ً لھ3ا وم3ا تقتض3يه 

سلطته التقديري3ة لمقتض3يات الص3الح الع3ام ممارسته من متطلبات، ذلك أن المشرع يملك ب
وض33ع ش33روط موض33وعية تتح33دد بھ33ا المراك33ز القانوني33ة الت33ى يتس33اوى بھ33ا ا�ف33راد أم33ام 
الق33انون، بحي33ث إذا ت33وافرت ھ33ذه الش33روط ف33ى طائف33ة م33ن ا�ف33راد وج33ب أعم33ال المس33اواة 

ال3بعض دون بينھم لتماثل مراكزھم القانونية، وأن اختلفت ھ3ذه المراك3ز ب3أن ت3وافرت ف3ى 
 –من3ه  ٦٢وحي3ث إن الدس3تور ن3ص ف3ى الم3ادة . البعض اbخر إنتفى مناط التسوية بي3نھم

للم33واطن " عل33ى أن  –الت33ى وردت أيض33اً ف33ى الب33اب الخ33اص بالحري33ات والحق33وق العام33ة 
حق اRنتخاب والترشيح وإبداء الرأى ف3ى اRس3تفتاء وفق3اً �حك3ام الق3انون، ومس3اھمته ف3ى 

مم3ا مف3اده أن الحق3وق السياس3ية المنص3وص عليھ3ا ف3ى ھ3ذه ". اجب وطنيالحياة العامة و
وم33ن بينھ33ا ح33ق الترش33يح ال33ذى عن33ى الدس33تور ب33النص علي33ه ص33راحة م33ن حق33ى  -الم33ادة

اعتبرھ3ا الدس3تور م3ن الحق3وق العام3ة الت3ى ح3رص  -اRنتخاب وإبداء الرأى فى اRستفتاء
إس33ھامھم ف33ى اختي33ار قي33اداتھم عل33ى كفالتھ33ا وتمك33ين الم33واطنين م33ن ممارس33تھا لض33مان 

وممثليھم فى إدارة دفة الحكم ورعاية مص3لحة الجماع3ة وعل3ى أس3اس أن حق3ى اRنتخ3اب 
والترش33يح خاص33ة ھم33ا حق33ان متك33امQن R تق33وم الحي33اة النيابي33ة ب33دون أيھم33ا وR تتحق33ق 
للس33يادة الش33عبية أبعادھ33ا الكامل33ة إذا ھم33ا أفرغ33ا م33ن المض33مون ال33ذى يكف33ل ممارس33تھما 
ممارس333ة جدي333ة وفعال333ة، وم333ن ث333م ك333ان ھ333ذان الحق333ان Rزم333ين لزوم333اً حتمي333اً Pعم333ال 
الديمقراطية فى محتواھا المقرر دستورياً ولضمان أن تكون المج3الس النيابي3ة كاش3فة ف3ى 
حقيقتھ33ا ع33ن اPرادة الش33عبية ومعب33رة تعبي33راً ص33ادقا عنھ33ا، ول33ذلك ل33م يق33ف الدس33تور عن33د 

مارسته تلك الحق3وق السياس3ية، وإنم3ا ج3اوز ذل3ك إل3ى مجرد ضمان حق كل مواطن فى م
اعتبار مساھمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لھا واجباً وطنياً يتعين القيام به فى 
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

أكثر مجاRت الحياة أھمية Pتصالھا بالسيادة الشعبية التى تعتب3ر قوام3اً لك3ل تنظ3يم يرتك3ز 
من الدستور ق3د أج3ازت للمش3رع الع3ادى  ٦٢دة على إرادة ھيئة الناخبين، ولئن كانت الما

وفق3اً " تنظيم الحقوق السياسية الثQثة بما نصت عليه من أن ممارسة ھ3ذه الحق3وق تك3ون 
فإنه يتعين عليه أن يراعى فى القواع3د الت3ى يت3ولى وض3عھا تنظيم3اً لتل3ك " �حكام القانون

وى عل3ى التميي3ز المحظ3ور الحقوق أR تؤدى إلى مص3ادرتھا أو اRنتق3اض منھ3ا وأR تنط3
دستورياً أو تتع3ارض م3ع مب3دأ تك3افؤ الف3رص ال3ذى كفلت3ه الدول3ة لجمي3ع الم3واطنين مم3ن 
تتماثل مراكزھم القانونية وبوجه عام أR يتعارض التنظيم التشريعى لتلك الحق3وق م3ع أى 

ث وحي3. نص فى الدستور بحيث يأتى التنظيم مطابقاً للدستور فى عم3وم قواع3ده وأحكام3ه
 – ١٩٨٠م3ايو س3نة  ٢٢بع3د تع3ديلھا بت3اريخ  –إن المادة الخامسة م3ن الدس3تور إذ ت3نص 

عل3ى أن يق33وم النظ33ام السياس33ى ف3ى جمھوري33ة مص33ر العربي33ة عل3ى أس33اس تع33دد ا�ح33زاب 
وذلك ف3ى إط3ار المقوم3ات والمب3ادئ ا�ساس3ية للمجتم3ع المص3رى المنص3وص عليھ3ا ف3ى 

الدستورى العدول عن التنظ3يم الش3عبى الوحي3د مم3ثQً  إنما قصد بھذا التعديل...." الدستور
فى اRتحاد اRشتراكى العربى الذى كان مھيمناً وحده على العمل الوطنى ومسيطراً علي3ه 
فى مجاRته المختلف3ة س3يطرة R تتحق3ق بھ3ا للديمقراطي3ة مفھومھ3ا المتج3انس م3ع طبيعتھ3ا 

لدول33ة، باعتب33ار أن ھ33ذه التعددي33ة إل33ى تع33دد ا�ح33زاب ليق33وم علي33ه النظ33ام السياس33ى ف33ى ا
الحزبية إنما تستھدف أساساً اPتجاه نح3و تعمي3ق الديمقراطي3ة وإرس3اء دعائمھ3ا ف3ى إط3ار 
حق33ى اRنتخ33اب والترش33يح الل33ذين يعتب33ران م33دخQ وقاع33دة أساس33ية لھ33ا، وم33ن ث33م كفلھم33ا 

ھا عل3ى الوج3ه الدستور للمواطنين كافة الذين تنعقد لھم الس3يادة الش3عبية ويتول3ون ممارس3ت
المب3ين ف3ى الدس3تور، ول3يس أدل عل33ى ذل3ك م3ن أن التعددي3ة الحزبي33ة ھ3ى الت3ى تحم3ل ف33ى 
أعطافھ33ا تنظيم33اً تتن33اقض في33ه اbراء أو تتواف33ق، تتع33ارض أو تتQق33ى، ولك33ن المص33لحة 
القومي33ة تظ33ل إط33اراً لھ33ا ومعي33اراً لتقييمھ33ا وض33ابطاً لنش33اطھا، وھ33ى مص33لحة يق33وم عليھ33ا 

عه ويفرض م3ن خQلھ3ا قيادات3ه السياس3ية وانتماءات3ه الوطني3ة، ول3م تك3ن الشعب فى مجمو
التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتھجھا الدستور Pبدال س3يطرة ب3أخرى، وإنم3ا نظ3ر إليھ3ا 
الدستور باعتبارھا طريقاً قويماً للعم3ل ال3وطنى م3ن خQ3ل ديمقراطي3ة الح3وار الت3ى تتع3دد 

ظل الدور الذى تلعبه ا�حزاب السياسية مرتبطاً فى النھاي3ة معھا اbراء وتتباين على أن ي
ب33إرادة ھيئ33ة الن33اخبين ف33ى تجمعاتھ33ا المختلف33ة، وھ33ى إرادة تبلورھ33ا ع33ن طري33ق اختيارھ33ا 
الحر لممثليھا فى المجالس النيابية وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأص3واتھا للمت3زاحمين 

والنص علي3ه ف3ى ص3ريح م3واده ح3ين على مقاعدھا وھو ما حرص الدستور على توكيده 
كفل للم3واطنين حق3ى اRنتخ3اب والترش3يح وجعلھ3م س3واء ف3ى ممارس3ة ھ3ذين الحق3ين ول3م 
يجز التمييز بينھم فى أساس مباشرتھما وR تقرير أفضلية ل3بعض الم3واطنين عل3ى بع3ض 

ال33ذين تت33وافر ف33يھم  –ف33ى أى ش33أن يتعل33ق بھم33ا، وإنم33ا أطل33ق ھ33ذين الحق33ين للم33واطنين 
عل33ى اخ33تQف انتم33اءاتھم وآرائھ33م السياس33ية لض33مان أن يظ33ل  –ش33روط المق33ررة ل33ذلك ال

وم33ن خQ33ل ھ33ذه ، العم33ل ال33وطنى جماعي33اً R امتي33از في33ه ل33بعض الم33واطنين عل33ى بع33ض
الجھ33ود المتض33افرة ف33ى بن33اء العم33ل ال33وطنى تعم33ل ا�ح33زاب السياس33ية متعاون33ة م33ع غي33ر 

يتح3دد المض3مون الح3ق ل3نص الم3ادة الثالث3ة م3ن المنتمين إليھ3ا ف3ى إرس3اء دعائم3ه وب3ذلك 
الدستور التى R تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخ3رى وR تف3رض س3يطرة لجماع3ة ب3ذاتھا 
على غيرھا، وفى ھذا اPطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارھا توجھاً دستورياً نح3و 

ة دوراً فى العمل الوطنى يجاوز تعميق مفھوم الديمقراطية التى R تمنح ا�حزاب السياسي
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حدود الثقة التى توليھا ھيئ3ة الن3اخبين لمرش3حيھا ال3ذين يتنافس3ون م3ع غي3رھم وفق3اً �سس3ا 
موضوعية R تحدھا عقيدة من أى نوع وR يقيدھا شكل من أشكال اRنتم3اء، سياس3ياً ك3ان 

الشروط المق3ررة  الذين تتوافر فيھم –أو غير سياسي، وعلى أن تتوافر للمواطنين جميعاً 
ف3ى تش3كيل  –وبق3در متس3او فيم3ا بي3نھم  –الفرص ذاتھا التى يؤثرون من خQلھ3ا  – لذلك

السياسية القومية وتحديد مQمحھا النھائية ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة م3ن الدس3تور 
عن333دما نص333ت عل333ى نظ333ام تع333دد ا�ح333زاب، ل333م تتض333من ال333نص عل333ى إل333زام الم333واطنين 

ى ا�حزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليھا ف3ى باRنضمام إل
من الدستور بضرورة اRنتماء الحزبى مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حري3ة  ٦٢المادة 

المواطن فى اRنضمام إلى ا�حزاب السياسية أو عدم اRنضمام إليھا وفى مباش3رة حقوق3ه 
ا�ح3زاب السياس3ية أو بعي3داً عنھ3ا م3ا دام أن ال3نص ف3ى  السياسية المش3ار إليھ3ا م3ن خQ3ل

" المواطن3ة"من الدستور على كفالة ھذه الحقوق السياسية قد ج3اء رھين3اً بص3فة  ٦٢المادة 
فحسب طليقاً من قيد الحزبية، يقطع فى دRلة ذلك أن المادة الخامس3ة م3ن الدس3تور عن3دما 

السياس3ى ف3ى الدول3ة قيدت3ه ب3أن يك3ون  نصت على تعدد ا�حزاب ليقوم على أساسه النظ3ام
النظام الحزبى دائراً فى إطار المقومات والمبادئ ا�ساس3ية للمجتم3ع المص3ري، وR ش3ك 

م33ن المقوم33ات والمب33ادئ  –ف33ى أن مب33دأى تك33افؤ الف33رص والمس33اواة أم33ام الق33انون وھم33ا 
انوني3ة واح3دة يوجبان معاملة المرش3حين كاف3ة معامل3ة ق –ا�ساسية المعنية فى ھذا الشأن 

وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتب3ر 
التميي33ز ف33ى ھ33ذه الحال33ة قائم33اً عل33ى أس33اس اخ33تQف اbراء السياس33ية ا�م33ر المحظ33ور 

 ٤٠دستورياً، وباPضافة إل3ى م3ا تق3دم، ف3إن قي3ام النظ3ام الحزب3ى وق3د تق3رر بالق3انون رق3م 
قبل التعديل الدستورى بالنص على تعدد ا�حزاب السياس3ية، فك3ان لزام3اً أن  ١٩٧٧لسنة 

يكون لھذا القانون أس3اس دس3تورى ف3ى ظ3ل قي3ام اRتح3اد اRش3تراكى العرب3ى وق3د أرتك3ن 
على ما يبين من مذكرته اPيضاحية وتقرير اللجن3ة  -واضعوا القانون المشار إليه فى ذلك

يات والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنھ3ا حري3ة إلى بعض الحر –التشريعية عنه 
ال33رأى والعقي33دة السياس33ية وح33ق اRنتخ33اب وح33ق الترش33يح عل33ى اعتب33ار أن ح33ق تك33وين 
ا�حزاب السياسية يعد حقاً دستورياً منبثقاً منھا ومترتباً عليھا، فQ يصح أن ينقلب النظ3ام 

عام33ة الت33ى تف33رع عنھ33ا ومنھ33ا ح33ق الحزب33ى بع33د تقري33ره قي33داً عل33ى الحري33ات والحق33وق ال
الترشيح وھو من الحقوق العامة التى تحتمھا طبيعة النظام الديمقراطية النيابية ويفرض3ھا 

وحي3ث إن3ه م3ن المس3لم أن ينبغ3ى . ركنھا ا�ساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للش3عب
ض3ھا بعض3اً، عند تفسير نصوص الدستور، النظ3ر إليھ3ا باعتبارھ3ا وح3دة واح3دة يكم3ل بع

بحيث R يفسر أى ن3ص من3ه بمع3زل ع3ن نصوص3ه ا�خ3رى، ب3ل يج3ب أن يك3ون تفس3يره 
وحي33ث إن . متس33انداً معھ33ا بفھ33م مدلول33ه فھم33اً يق33يم بھ33ا التواف33ق وين33أى بھ33ا ع33ن التع33ارض

للم33واطن ح33ق الترش33يح غي33ر مقي33د باRنتم33اء  –من33ه  ٦٢ف33ى الم33ادة  –الدس33تور إذ كف33ل 
منه المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة، ومنھ3ا ح3ق  ٤٠الحزبي، وقرر فى المادة 

الترشيح، وھو من الحق3وق السياس3ية الت3ى ت3أتى ف3ى الص3دارة م3ن الحق3وق العام3ة لتعلقھ3ا 
ب33اPرادة الش33عبية المعب33رة ع33ن س33يادة الش33عب وحظ33ر التميي33ز بي33نھم فيھ33ا بس33بب اخ33تQف 

ثامن33ة أن تكف33ل تك33افؤ الف33رص لجمي33ع اbراء السياس33ية، وأوج33ب عل33ى الدول33ة ف33ى الم33ادة ال
الم33واطنين، ف33إن م33ؤدى ھ33ذه النص33وص مترابط33ة ومتكامل33ة، إن الم33واطنين المس33توفين 
لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، يعتبرون بالنسبة إل3ى ح3ق الترش3يح ف3ى مراك3ز 
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

س قانونية متماثلة، مما يتعين أن تكون ممارستھم لھذا الحق على قدم المساواة وعل3ى أس3ا
من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتھم الحزبية وع3دمھا، 

مستقQً كان أو حزبي3اً، طبق3اً لنظ3ام  –على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية للمرشح 
إل3ى إرادة ھيئ3ة الن3اخبين ص3احبة  –اRنتخاب بالقوائم الحزبية أو لنظام اRنتخ3اب الف3ردى 

وحي3ث إن3ه وإن ك3ان للمش3رع س33لطة . بية الت3ى ھ3ى مص3در الس33لطات جميع3اً الس3يادة الش3ع
تقديري33ة ف33ى اختي33ار النظ33ام اRنتخ33ابى إR أن س33لطته ف33ى ھ33ذا الش33أن تج33د ح33دھا ف33ى ع33دم 
الخ33روج عل33ى القي33ود والض33وابط والمب33ادئ الت33ى ن33ص عليھ33ا الدس33تور وع33دم المس33اس 

إن3ه لم3ا ك3ان م3ؤدى ن3ص الفق3رة  وحي3ث. بالحريات والحقوق العامة التى كفلتھا نصوص3ه
 ٣٨م33ن الق33انون رق33م  –متض33امنين  –ا�ول33ى م33ن الم33ادة الثالث33ة والم33ادة الخامس33ة مك33رراً 

أن المش3رع  ١٩٨٦لس3نة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رق3م  ١٩٧٢لسنة 
قد نص على تقسيم الجمھورية إلى ثمان وأربع3ين دائ3رة انتخابي3ة وجع3ل انتخ3اب أعض3اء 

جل33س الش33عب ع33ن طري33ق الجم33ع ف33ى ك33ل دائ33رة انتخابي33ة ب33ين نظ33ام اRنتخ33اب ب33القوائم م
الحزبية ونظ3ام اRنتخ3اب الف3ردى وإذ ح3دد لك3ل دائ3رة انتخابي3ة ع3دداً م3ن المقاع3د النيابي3ة 
خص بھا مرشحى ا�حزاب السياسية عدا مقعداً واحداً خصص3ه لنظ3ام اRنتخ3اب الف3ردى 

تخابي333ة ب333ين المرش333حين م333ن أعض333اء ا�ح333زاب السياس333ية وجعل333ه مج333اRً للمنافس333ة اRن
والمرشحين المستقلين عن ھذه ا�حزاب، يكون القانون قد خالف الدستور من ع3دة وج3وه 
إذ خص مرشحى القوائم الحزبية ف3ى ك3ل دائ3رة انتخابي3ة بع3دد م3ن المقاع3د النيابي3ة يص3ل 

الف33ردى مقع33داً واح33داً ول33م ف3ى بعض33ھا إل33ى ثQث33ة عش3ر مقع33داً بينم33ا ح33دد لنظ33ام اRنتخ3اب 
 ًRيجعله حتى مقصوراً على المرشحين المستقلين عن ا�ح3زاب السياس3ية، ب3ل ترك3ه مج3ا
مباح33اً للمنافس33ة ب33ين ھ33ؤRء المرش33حين وغي33رھم م33ن أعض33اء ا�ح33زاب السياس33ية فمي33ز 
الق33انون ب33ذلك ب33ين فئت33ين م33ن الم33واطنين إذ خ33ص المرش33حين ب33القوائم الحزبي33ة بع33دد م33ن 

عد النيابية تصل فى جملتھا على مستوى الجمھورية إلى ما يقرب م3ن تس3عة أعش3ار المقا
المقاعد النيابية فى مجلس الشعب، بينما ھبط بع3دد المقاع3د المتاح3ة للمرش3حين المس3تقلين 

إل3ى عش3ر إجم3الى المقاع3د النيابي3ة  –يفرض فوزھم بھا –غير المنتمين �حزاب سياسية 
المقاع33د النيابي33ة عل33ى النح33و ال33ذى تض33منه الق33انون وھ33و م33ا  بزي33ادة طفيف33ة، ب33ل أن توزي33ع

ينفتح به أيضاً �عضاء ا�حزاب السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب بينم3ا 
R تتجاوز فرص الفوز للمستقلين بأية حال العش3ر تقريب3اً م3ن ع3دد المقاع3د النيابي3ة ا�م3ر 

ى فئ3ة أخ3رى تميي3زاً قائم3اً عل3ى الص3فة الذى ينطوى على تميي3ز الفئ3ة م3ن المرش3حين عل3
الحزبي33ة أو ع333دمھا دون مق33تض م333ن طبيع33ة ح333ق الترش33يح أو متطلب333ات ممارس33ته مم333ا 

م33ن  ٤٠يتع33ارض م33ع الص33فة التمثيلي33ة للمج33الس النيابي33ة ويخ33الف ص33راحة ن33ص الم33ادة 
الدستور التى حظرت التمييز بين المواطنين فى الحريات والحق3وق العام3ة كم3ا يتع3ارض 

ضاً مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى يقتضى أن تكون فرص الفوز ف3ى اRنتخاب3ات متس3اوية أي
بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتھم الحزبية وفضQً عن ذل3ك ف3إن الق3انون 
حين حدد ع3دد المقاع3د النيابي3ة المخصص3ة لك3ل دائ3رة م3ن ال3دوائر اRنتخابي3ة وغ3اير ف3ى 

خرى، أقام ھذا التحديد العددى للمقاعد المخصصة لك3ل دائ3رة عدد المقاعد من دائرة إلى أ
كقاع333دة عام333ة عل333ى أس333اس ع333دد الم333واطنين بھ333ا حس333بما أفص333حت ع333ن ذل333ك الم333ذكرة 

بتع333ديل ق333انون مجل333س الش333عب فيم333ا ع333دا  ١٩٨٣لس333نة  ١١٤اPيض333احية للق333انون رق333م 
ت إليھ3ا الم3ذكرة المحافظات التى استثناھا المشرع من ھذه القاعدة لQعتبارات التى أش3ار
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اPيض3احية لھ3ذا الق33انون، فإن3ه أي33ا ك3ان وج33ه ال3رأى ف33ى ھ3ذا اRس33تثناء وب3افتراض ص33حة 
اRلتزام بتلك القاعدة فى المحافظات ا�خرى، فإن القانون إذ ح3دد للمرش3ح الف3ردى مقع3داً 

بھ3ا واحداً فى كل دائرة من الدوائر اRنتخابية على ما بينھا من تفاوت فى عدد المواطنين 
وخ33ص مرش33حى الق33وائم الحزبي33ة بب33اقى المقاع33د النيابي33ة المخصص33ة لل33دائرة، فإن33ه يك33ون 
بذلك قد جعل التفاوت فى عدد المواطنين ھو ا�ساس فى تحديد ع3دد المقاع3د المخصص3ة 
لمرش33حى الق33وائم الحزبي33ة دون أن يك33ون ل33ذلك أى أث33ر بالنس33بة للمرش33حين طبق33اً لنظ33ام 

افس فيه المستقلون م3ع غي3رھم م3ن أعض3اء ا�ح3زاب السياس3ية اRنتخاب الفردى الذى يتن
عل33ى مقع33د واح33د ح33دده المش33رع بطريق33ة تحكمي33ة ف33ى ك33ل دائ33رة انتخابي33ة أي33ا ك33ان ع33دد 

القاع3دة العام3ة الت3ى اتبعھ3ا  –وعلى غير أس3س موض3وعية  –المواطنين بھا مخالفاً بذلك 
بم3ا يتناس3ب م3ع ع3دد الس3كان فيھ3ا، فى تحديد عدد المقاعد النيابية ف3ى ك3ل دائ3رة انتخابي3ة 

ا�م33ر ال33ذى يتض33من ب33دوره إخRQ33ً بمب33دأ المس33اواة ف33ى معامل33ة الفئت33ين م33ن المرش33حين، 
وباPضافة إلى ذل3ك ف3إن الق3انون عن3دما جع3ل المقع3د الوحي3د المخص3ص لنظ3ام اRنتخ3اب 

لسياس3ية الفردى فى دائرة انتخابية مجاRً للمنافسة بين المرش3حين م3ن أعض3اء ا�ح3زاب ا
والمرش33حين غي33ر المنتم33ين لھ33ذه ا�ح33زاب، فإن33ه يك33ون ب33ذلك ق33د أت33اح لك33ل م33ن مرش33حى 

إح33داھما بوس33يلة الترش33يح ب33القوائم : ا�ح33زاب السياس33ية إح33دى فرص33تين للف33وز بالعض33وية
الحزبي33ة، والثاني33ة ع33ن طري33ق الترش33يح للمقع33د الف33ردي، بينم33ا ج33اءت الفرص33ة الوحي33دة 

لين قاصرة يتنافس معھم فيھا المرشحون م3ن أعض3اء ا�ح3زاب المتاحة للمرشحين المستق
مم33ا ينط33وى عل33ى التميي33ز ب33ين الفئت33ين ف33ى الف33رص المتاح33ة للف33وز بالعض33وية، ، السياس33ية

ويتعارض بالتالى مع مبدأ تكافؤ الفرص المنص3وص علي3ه ف3ى الدس3تور، وذل3ك كل3ه دون 
فرص المتاح3ة للف3وز بالعض3وية أن يكون التمييز في معاملة الفئتين من المرشحين وفى ال

ف33ى جمي33ع الوج33وه المتقدم33ة مب33رراً بقاع33دة موض33وعية ترت33د ف33ى أساس33ھا إل33ى طبيع33ة ح33ق 
الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات والتى يتحقق ومن خQلھا التكافؤ فى الف3رص 

 ٣٨ ملما كان ذلك وكانت الم3ادة الخامس3ة مك3رراً م3ن الق3انون رق3. والمساواة أمام القانون
بم3ا نص3ت  ١٩٨٦لس3نة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المع3دل بالق3انون رق3م  ١٩٧٢لسنة 

يك3ون لك3ل دائ3رة عض3و واح3د ي3تم انتخاب3ه ع3ن طري3ق اRنتخ3اب الف3ردي، " عليه من أن 
" ويك3ون انتخ3اب ب3اقى ا�عض33اء الممثل3ين لل3دائرة ع3ن طري33ق اRنتخ3اب ب3القوائم الحزبي33ة

لنظ33ام  –قص33د إلي33ه المش33رع م33ن تحدي33ده مقع33داً واح33داً  تعتب33ر قاطع33ة ف33ى الدRل33ة عل33ى م33ا
يج33رى التن33افس علي33ه ب33ين المرش33حين م33ن  –اRنتخ33اب الف33ردى ف33ى ك33ل دائ33رة انتخابي33ة 

أعضاء ا�ح3زاب السياس3ية والمرش3حين غي3ر المنتم3ين لھ3ذه ا�ح3زاب، وتخصيص3ه ع3دة 
الم3ادة تك3ون ب3ذاتھا مقاعد فى الدائرة خالصة لمرشحى القوائم الحزبية، ومن ث3م ف3إن ھ3ذه 

قد تضمنت فى صريح نصھا إخRQً بحق الم3واطنين غي3ر المنتم3ين �ح3زاب سياس3ية ف3ى 
الترش33يح عل33ى ق33دم المس33اواة وعل33ى أس33اس م33ن تك33افؤ الف33رص م33ع ب33اقى المرش33حين م33ن 
أعضاء ا�حزاب السياسية إخRQً أدى إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين فى المعامل3ة 

وفى الفرص المتاحة للف3وز بالعض3وية تميي3زاً قائم3اً عل3ى أس3اس اخ3تQف اbراء القانونية 
م33ن الدس33تور ويس33توجب القض33اء بع33دم  ٦٢، ٤٠، ٨ السياس33ية مم33ا يش33كل مخالف33ة للم33واد

يكون لكل دائرة عضو واحد ي3تم انتخاب3ه ع3ن " دستوريھا فيما تضمنته من النص على أن
قى ا�عض33اء الممثل33ين لل33دائرة ع33ن طري33ق طري33ق اRنتخ33اب الف33ردى ويك33ون انتخ33اب ب33ا

وحيث إنه R محاجة فى القول بأن للم3واطن المس3تقل الحري3ة ". اRنتخاب بالقوائم الحزبية
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

فى اRنضمام إلى أحد ا�حزاب السياسية ليباشر م3ن خQل3ه حقوق3ه السياس3ية ومنھ3ا الح3ق 
ض3اء ا�ح3زاب فى الترشيح لعضوية مجلس الش3عب عل3ى ق3دم المس3اواة م3ع غي3ره م3ن أع

السياس33ية، إذ أن ذل33ك م33ردود بم33ا ينط33وى علي33ه م33ن إخQ33ل بالحري33ة ف33ى اRنض33مام إل33ى 
ا�ح33زاب السياس33ية أو ع33دم اRنض33مام إليھ33ا، وھ33ى حري33ة كف33ل الدس33تور أص33لھا وم33ردود 
أيضاً بأن للمواطن أراؤه وأفك3اره الت3ى تنب3ع م3ن ق3رارة نفس3ه ويطم3ئن إليھ3ا وجدان3ه وأن 

م �ى م33ن ا�ح33زاب السياس33ية م33ع م33ا يلت33زم ب33ه الح33زب م33ن ب33رامج حمل33ه عل33ى اRنض33ما
وسياس33ات وأس33اليب يس33عى بھ33ا لتحقي33ق مبادئ33ه وأھداف33ه، م33ا ق33د يتع33ارض م33ع حريت33ه ف33ى 
الرأي، وھى من الحريات ا�ساسية الت3ى تحتمھ3ا طبيع3ة ال3نظم الديمقراطي3ة الح3رة والت3ى 

 ٤٧ھا الدستور الق3ائم ف3ى الم3ادة حرصت على توكيدھا الدساتير المصرية المتعاقبة وقرر
لما كان ذلك وكان القضاء بع3دم دس3تورية ن3ص الم3ادة الخامس3ة مك3رراً م3ن الق3انون . منه

 ١٩٨٦لس33نة  ١٨٨ف33ى ش33أن مجل33س الش33عب المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٢لس33نة  ٣٨رق33م 
يك33ون لك33ل دائ33رة "يترت33ب علي33ه انع33دام ھ33ذا ال33نص وإبط33ال العم33ل ب33ه فيم33ا ق33رره م33ن أن 

عض33و واح33د ي33تم انتخاب33ه ع33ن طري33ق اRنتخ33اب الف33ردى ويك33ون انتخ33اب ب33اقى ) تخابي33ةان)
، وم3ن ث3م يك3ون النع3ى "ا�عضاء الممثلين للدائرة ع3ن طري3ق اRنتخ3اب ب3القوائم الحزبي3ة

على نص الفقرة ا�ولى م3ن الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3انون المش3ار إلي3ه ق3د أض3حى غي3ر مج3د 
د له مجال فى التطبيق بع3د أن ألغ3ى نف3اذ ال3نص عل3ى كيفي3ة وبالتالى غير مقبول، إذ لم يع

توزيع المقاعد النيابية فى كل دائرة انتخابية بين نظام اRنتخ3اب الف3ردى ونظ3ام اRنتخ3اب 
بالقوائم الحزبية على النحو الذى تضمنته المادة الخامسة مكرراً س3الفة ال3ذكر تبع3اً لتقري3ر 

إنه عم3ا أش3ار إلي3ه الم3دعى م3ن أن بطQ3ن تك3وين  وحيث. بطQن ھذا النص وانعدام أثره
مجلس الشعب لقيامه على انتخاب3ات مخالف3ة للدس3تور يترت3ب علي3ه ع3دم دس3تورية ك3ل م3ا 
أق33ره المجل33س م33ن ق33وانين وق33رارات مم33ا يھ33دد ال33بQد بانھي33ار دس33تورى كام33ل، ف33إن عل33ى 

ة العلي3ا الت3ى أنش3أھا بحكم رسالتھا التى حملت أمانتھ3ا بص3فتھا الھيئ3ة القض3ائي –المحكمة 
الدستور حارسة �حكامه ونص3بھا قوام3ة عل3ى ص3ونه وحمايت3ه، وباعتبارھ3ا الجھ3ة الت3ى 
ناط بھا القانون دون غيرھ3ا س3لطة الفص3ل القض3ائى ف3ى كاف3ة المنازع3ات المتعلق3ة بتنفي3ذ 

أن تقول كلمتھا فى ھذا الموضوع تجلية لوجه الح3ق  –ا�حكام والقرارات الصادرة منھا 
وحي33ث إن ا�ص333ل ف33ى ا�حك33ام القض333ائية أنھ33ا كاش33فة وليس333ت منش33ئة، إذ ھ333ى R . هفي33

تستحدث جديداً وR تنش3ئ مراك3ز أو أوض3اعاً ل3م تك3ن موج3ودة م3ن قب3ل، ب3ل ھ3ى تكش3ف 
عن حكم الدستور أو القانون فى المنازعات المطروحة عل3ى القض3اء وت3رده إل3ى مفھوم3ه 

ذى يس3تتبع أن يك3ون للحك3م بع3دم الدس3تورية الصحيح الذى يQزمه من3ذ ص3دوره ا�م3ر ال3
أث33ر رجع33ى كنتيج33ة حتمي33ة لطبيعت33ه الكاش33فة، بيان33اً لوج33ه الص33واب ف33ى دس33تورية ال33نص 
التشريعى المطعون عليه من3ذ ص3دوره، وم3ا إذا ك3ان ھ3ذا ال3نص ق3د ج3اء موافق3اً للدس3تور 

تمر نف3اذه، أم وفى حدوده المقررة شكQً وموضوعاً، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويس
أنه صدر متعارضا مع الدستور فينسلخ عن3ه وص3فه وتنع3دم قيمت3ه ب3أثر ينس3حب إل3ى ي3وم 
صدوره، وفضQً عن ذلك ف3إن المش3رع ح3ين أج3از ف3ى ق3انون المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا 
إثارة المسألة الدستورية أثناء نظر إح3دى ال3دعاوى أم3ام أى م3ن جھ3ات القض3اء، أم3ا م3ن 

 -عن33د –بطري33ق ال33دفع م33ن أح33د الخص33وم، وأوج33ب عل33ى الجھ33ة القض33ائية  تلق33اء نفس33ھا أو
وق3ف ال3دعوى أو تأجيلھ3ا إنتظ3اراً لحك3م المحكم3ة الدس3تورية  – الشك فى عدم الدستورية

العلي333ا بالفص333ل ف333ى المس333ألة المث333ارة، إنم333ا ك333ان يبغ333ى ب333ذلك تحقي333ق فائ333دة للخص333م ف333ى 
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س3تورى فيم3ا ل3و قض3ى بع3دم الدس3تورية المنازعات الموض3وعية الت3ى أثي3ر فيھ3ا ال3دفع الد
وھ3ى منازع3ات ت3دور كلھ33ا ح3ول عQق3ات وأوض3اع س33ابقة بالض3رورة عل3ى الحك3م بع33دم 

 –الدستورية، فإذا لم يكن لھذا الحكم أث3ر رجع3ي، �ص3بح لزام3اً عل3ى قاض3ى الموض3وع 
أن يطب3ق ذات الق3انون  –الذى أرجأ تطبيق القانون حين ساوره الشك فى ع3دم دس3توريته 

بع33د القض33اء بع33دم دس33توريته مم33ا يأب33اه المنط33ق الق33انونى الس33ليم ويتن33افى م33ع الغ33رض 
المرتجى من ال3دفع بع3دم الدس3تورية وR يحق3ق لمب3دى ال3دفع أي3ة فائ3دة عملي3ة، مم3ا يجع3ل 

من33ه  ٦٨وھ33و م33ن الحق33وق العام33ة الت33ى كفلھ33ا الدس33تور ف33ى الم33ادة  –الح33ق ف33ى التقاض33ى 
ة الدس3تورية غي3ر مج3د ومج3رداً م3ن مض3مونه، ا�م3ر ال3ذى بالنس3بة للمس3أل –للناس كافة 

 ٤٩ينبغى تنزيه المشرع عن قصد التردى فيه، وباPضافة إلى ذلك فإن النص ف3ى الم3ادة 
م33ن ق33انون المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا عل33ى ع33دم ج33واز تطبي33ق ال33نص المقض33ى بع33دم 

اب تش33ريعى موج33ه دس33توريته م33ن الي33وم الت33الى لنش33ر الحك33م بع33دم الدس33تورية، وھ33و خط33
لجميع سلطات الدولة وللكافة للعم3ل بمقتض3اه، ولم3ا ك3ان قاض3ى الموض3وع ھ3و م3ن ب3ين 
المخاطبين بھذا النص التشريعى فإنه يكون متعين3اً علي3ه عمQ3ً بھ3ذا ال3نص أR ين3زل حك3م 
القانون المقضى بعدم دستوريته عل3ى المنازع3ات المطروح3ة علي3ه م3ن قب3ل، وذل3ك يؤك3د 

ف3ى تقري3ر ا�ث3ر الرجع3ى للحك3م بع3دم الدس3تورية ويؤي3د انس3حابه عل3ى م33ا قص3د المش3رع 
س33بقه م33ن عQق33ات وأوض33اع نش33أت ف33ى ظ33ل الق33انون ال33ذى قض33ى بع33دم دس33توريته، وق33د 

من قانون المحكمة الدستورية العليا ھذه الرجعية عل3ى إطQقھ3ا بالنس3بة  ٤٩أعملت المادة 
لمقض3ى لتعلقھ3ا باPدان3ة ف3ى أم3ور تم3س للنصوص الجنائية إلى حد إس3قاط حجي3ة ا�م3ر ا

ف33إذا ك33ان الحك33م بع33دم الدس33تورية متعلق33اً ب33نص " الحري33ات الشخص33ية، فنص33ت عل33ى أن33ه 
، أم3ا ...." جنائي، تعتبر ا�حكام التى صدرت باPدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تك3ن

للحك33م بع33دم فيس33رى عليھ33ا ك33ذلك ا�ث33ر الرجع33ى  -غي33ر الجنائي33ة -ف33ى المس33ائل ا�خ33رى
الدستورية على ما سلف بيانه، ما لم يكن للعQقات وا�وضاع السابقة عليه أساس ق3انونى 
آخ33ر ت33رتكن إلي33ه ويح33د م33ن إطQق33ه الرجعي33ة عليھ33ا، وھ33و م33ا أفص33حت عن33ه الم33ذكرة 

من3ه، حي3ث  ٤٩اPيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا فى تعليقھ3ا عل3ى ن3ص الم3ادة 
تن3اول أث3ر الحك3م بع3دم دس3تورية ن3ص ف3ى ق3انون أو Rئح3ة، ف3نص " نون جاء بھ3ا أن الق3ا

على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنش3ر الحك3م، وھ3و ن3ص ورد ف3ي بع3ض الق3وانين 
المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن م3ؤداه ھ3و ع3دم تطبي3ق ال3نص ل3يس ف3ى المس3تقبل 

س3ابقة عل3ى ص3دور الحك3م بع3دم دس3تورية فحسب وإنم3ا بالنس3بة إل3ى الوق3ائع والعQق3ات ال
للحكم الدستورى الحقوق والمراكز الت3ى  –النص، على أن يستثنى من ھذا ا�ثر الرجعى 

تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة ا�م3ر المقض3ى أو بإنقض3اء م3دة تق3ادم، أم3ا 
ى ص33درت إذا ك33ان الحك33م بع33دم الدس33تورية متعلق33اً ب33نص جن33ائى ف33إن جمي33ع ا�حك33ام الت33

وھ3و م3ا ج3رى " باPدانة إستناداً إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن ول3و كان3ت أحكام3اً بات3ة
 ٣لس33نة  ١٦علي33ه قض33اء ھ33ذه المحكم33ة بحكمھ33ا الص33ادر ف33ى ال33دعوى الدس33تورية رق33م 

 ٤٨وحكمھ33ا الص33ادر ف33ى ال33دعوى الدس33تورية رق33م  ١٩٨٢يوني33ه س33نة  ٥قض33ائية بت33اريخ 
لم33ا ك33ان ذل3ك، وكان33ت انتخاب33ات مجل33س . ١٩٨٣وني3ه س33نة ي ١١قض33ائية بت33اريخ  ٣لس3نة 

الشعب قد أجريت بناء على ن3ص تش3ريعى ثب3ت ع3دم دس3توريته ب3الحكم ال3ذى انتھ3ت إلي3ه 
المحكمة فى الدعوى الماثلة، فإن م3ؤدى ھ3ذا الحك3م وRزم3ه أن تك3وين المجل3س الم3ذكور 

إلى ما ذھ3ب إلي3ه الم3دعى م3ن  يكون باطQً منذ انتخابه، إR أن ھذا البطQن R يؤدى البتة
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  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

وقوع انھيار دستورى وR يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وم3ا اتخ3ذه 
من إجراءات خQل الفترة السابقة وحتى تاريخ نشر ھذا الحكم ف3ى الجري3دة الرس3مية، ب3ل 

تبق3ى تظل تلك القوانين والقرارات واPجراءات قائمة عل3ى أص3لھا م3ن الص3حة، وم3ن ث3م 
صحيحة ونافذة، وذلك م3ا ل3م يتق3رر إلغاؤھ3ا أو تع3ديلھا م3ن الجھ3ة المختص3ة دس3تورياً أو 
يقضى بعدم دستورية نصوص3ھا التش3ريعية بحك3م م3ن المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا إن ك3ان 

  . لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه ھذا الحكم

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓu: لس3نة  ٣٨سة مكرراً من القانون رق3م بعدم دستورية المادة الخام

فيم3ا تض3منته م3ن  ١٩٨٦لسنة  ١٨٨فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢
ال3نص عل3ى أن يك3ون لك3ل دائ3رة عض3و واح3د ي3تم انتخاب3ه ع3ن طري3ق اRنتخ3اب الف33ردى 

  .ويكون انتخاب باقى ا�عضاء الممثلين للدائرة عن طريق اRنتخاب بالقوائم الحزبية
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قض33ائية   ١١لس33نة  ٣٨ف3ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس3تورية العلي33ا ب33رقم 
  ..... دستورية"

l]ð]†{{qý]        
م33ة مل33ف ال33دعوى رق33م ورد إل33ى قل33م كت33اب المحك ١٩٨٩ن33وفمبر س33نة  ٢١بت33اريخ 

بع333د أن قض333ت محكم333ة القض333اء اPدارى  –قض333اء إدارى  –قض333ائية  ٣٩لس333نة  ٤٤٣١
بوق33ف ال33دعوى وإحال33ة ا�وراق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية  ١٩٨٩يوني33و س33نة  ٢٢بجلس33ة 

العليا للفصل فى مدى دستورية المادة السادسة من ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة بالق3انون رق3م 
وقدمت ھيئة قض3ايا الدول3ة م3ذكرة طلب3ت . م المؤسسات العQجيةبتنظي ١٩٦٤ لسنة ١٣٥

وبع3د تحض3ير ال3دعوى أودع3ت ھيئ3ة . فيھا الحكم بعدم قبول ال3دعوى وإحتياطي3اً برفض3ھا
ونظرت الدعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة وق3ررت . المفوضين تقريراً برأيھا

  . المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�] 

 .عد اPطQع على ا�وراق والمداولةب
تتحصل ف3ى أن  –على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 

قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء  ٣٩لس3نة  ٤٤٣١المدعى بصفته كان قد أق3ام ال3دعوى رق3م 
دس33ة م33ن اPدارى طالب33اً الحك33م بإلغ33اء ق33رار لجن33ة التقي33يم المش33كلة طبق33اً ل33نص الم33ادة السا

بتنظيم المؤسسات العQجي3ة فيم3ا تض3منه م3ن تق3دير  ١٩٦٤لسنة  ١٣٥القرار بقانون رقم 
قيم333ة مستش333فى جمعي333ة ثم333رة التوفي333ق القبطي333ة الخيري333ة والتع333ويض عنھ333ا، وإذ ت333راءى 

المش3ار إلي3ه، فيم3ا  ١٩٦٤لس3نة  ١٣٥للمحكمة عدم دستورية تلك المادة م3ن الق3انون رق3م 
تك3ون نھائي3ة وغي3ر  –المش3كلة طبق3اً �حكام3ه  –لجان التقييم نصت عليه من أن قرارات 

قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعن، لما بدا للمحكمة من مخالف3ة ھ3ذا الحك3م ال3ذى 
 ١٩٨٩ن3وفمبر س3نة  ٢٢من الدستور، فق3د قض3ت بجلس3ة  ٦٨، ٤٠أوردته لنص المادتين 

ة العلي333ا للفص333ل ف333ى م333دى بوق333ف ال333دعوى وإحال333ة ا�وراق إل333ى المحكم333ة الدس333توري
وحيث إن الحكوم3ة دفع3ت بع3دم قب3ول ال3دعوى إس3تناداً إل3ى أن ھ3ذه المحكم3ة . دستوريتھا

قض33ائية دس33تورية ب33الطعن ف33ى دس33تورية  ٢لس33نة  ٣٠س33بق أن قض33ت ف33ى ال33دعوى رق33م 
المشار إليه برفض ال3دعوى، وھ3و دف3ع م3ردود بم3ا  ١٩٦٤لسنة  ١٣٥القرار بقانون رقم 

م33ن أن الحجي33ة المطلق33ة  –وعل33ى م33ا ج33رى ب33ه قض33اء ھ33ذه المحكم33ة  – ھ33و مق33رر قانون33اً 
ل]حك33ام الص33ادرة ف33ى ال33دعاوى الدس33تورية والمانع33ة م33ن نظ33ر أى طع33ن دس33تورى جدي33د 
يقتص33ر نطاقھ33ا عل33ى النص33وص التش33ريعية الت33ى كان33ت مث33اراً للمنازع33ة ح33ول دس33توريتھا 

يكن مطروح3اً عل3ى المحكم3ة ول3م وفصلت فيھا المحكمة فصQً حاسماً بقضائھا، أما ما لم 
يك33ن مث33اراً للن33زاع أمامھ33ا، ول33م تفص33ل في33ه بالفع33ل، فQ33 يمك33ن أن يك33ون موض33وعاً لحك33م 
يح33وز ق33وة ا�م33ر المقض33ي، وم33ن ث33م R تمت33د إلي33ه الحجي33ة المطلق33ة للحك33م ف33ى ال33دعوى 

 لس3نة ٣٠الدستورية السابقة، ولما كان الحكم الصادر من ھذه المحكم3ة ف3ى ال3دعوى رق3م 
قضائية دستورية، قد اقتص3ر عل3ى الفص3ل فيم3ا أثي3ر م3ن ن3زاع ح3ول م3دى اختص3اص  ٢

اس3تناداً إل3ى ن3ص الم3ادة  ١٩٦٤لس3نة  ١٣٥رئيس الجمھورية بإصدار القرار بقانون رقم 
وفيما أثير من طعن على الفقرة ا�ولى من المادة ا�ولى م3ن  ١٩٥٨من دستور سنة  ٥٣

فحسب، دون أن تعرض المحكمة لم3ا ورد في3ه م3ن  ١٩٦٤لسنة  ١٣٥القرار بقانون رقم 
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لللل
٢٦٧  

  ١٩٩٠الصادرة في عام  ا�حكام

نصوص أخرى ودون أن يتض3من حكمھ3ا الس3ابق بالت3الى فصQ3ً قض3ائياً ف3ى دس3توريتھا، 
فإن حجية ھذا الحكم تكون مقصورة فى ھذا النطاق دون أن تمتد إلى المادة السادس3ة م3ن 

دفع بعدم القب3ول المطعون عليھا فى ھذه الدعوى ويكون ال ١٩٦٤ لسنة ١٣٥القانون رقم 
ف33ى  ١٩٦٤لس33نة  ١٣٥وحي33ث إن الق33رار بق33انون رق33م . عل33ى غي33ر أس33اس متع33ين ال33رفض

ت333ؤول ملكي333ة "ش333أن تنظ333يم المؤسس333ات العQجي333ة ب333نص ف333ى مادت333ه ا�ول333ى عل333ى أن 
وف3ى مادت3ه السادس3ة ...." المستشفيات المبينة فى الكشف المرافق لھذا القانون إل3ى الدول3ة

مستش3ار م3ن : يمة ھذه المستشفيات لجان تشكل عل3ى الوج3ه اbت3يتتولى تقدير ق"على أن 
مجلس الدولة رئيساً، ممثل لوزارة الصحة، ممثل من المستشفى تختاره الجھة التى كان3ت 
تديره أعضاء، ويجوز للجنة أن تستعين فى أداء مھمتھ3ا بم3ن ت3رى لزوم3اً لQس3تعانة بھ3م 

با�غلبية، وعند التساوى يرجح الجان3ب من الموظفين أو غيرھم، وتصدر قرارات اللجنة 
الذى منه الرئيس وتكون ھذه القرارات نھائية غير قابلة للطعن فيھ3ا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه 

وحيث إن مؤدى ھذا النص أن المشرع لم يسبغ على لجان التقي3يم المش3كلة طبق3اً ". الطعن
صل فى خص3ومات وRية الف –سالف البيان  ١٩٦٤لسنة  ١٣٥ �حكام القرار بقانون رقم

 R جراءات وضمانات معينة، وإنما عھد إليھا بمھمةP ًتنعقد أمامھا بقرارات حاسمة طبقا
 ًQ3تعدو تق3دير قيم3ة المستش3فيات الت3ى آل3ت ملكيتھ3ا نف3اذاً لھ3ذا الق3رار بق3انون للدول3ة توص

لدول3ة، لتحديد قيمة التعويض الذى قد يستحق قانوناً �صحابھا مقاب3ل أيلول3ة ملكيتھ3ا إل3ى ا
دون أن يفرض على تلك اللجان أخطار ذوى الشأن للمثول أمامھ3ا لس3ماع أق3والھم وتق3ديم 
أسانيدھم وتحقيق دفاعھم أو يوجب عليھا تس3بيب م3ا تص3در م3ن ق3رارات، إل3ى غي3ر ذل3ك 
 R جراءات القضائية التى تتحقق بھا ض3مانات التقاض3ي، وم3ن ث3م ف3إن ھ3ذه اللج3انPمن ا

ج33ان إداري33ة وتعتب33ر قراراتھ33ا ق33رارات إداري33ة وليس33ت ق33رارات تع33دو أن تك33ون مج33رد ل
التقاض3ى ح3ق مص3ون ومكف3ول "من الدستور تنص عل3ى أن  ٦٨حيث إن المادة . قضائية

للناس كافة ولكل مواطن ح3ق اRلتج3اء إل3ى قاض3يه الطبيع3ى ويحظ3ر ال3نص ف3ى الق3وانين 
ھ33ذا ال33نص أن  وظ33اھر م33ن" عل33ى تحص33ين أى عم33ل أو ق33رار إدارى م33ن رقاب33ة القض33اء

الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل ب3ل ج3اوز 
ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين عل3ى تحص3ين أى عم3ل أو ق3رار إدارى م3ن 
رقابة القضاء، وقد خص الدستور ھذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المب3دأ ا�ول 

التقاض33ى للن33اس كاف33ة، وذل33ك رغب33ة م33ن المش33رع الدس33تورى ف33ى توكي33د  ال33ذى يق33رر ح33ق
الرقاب33ة القض33ائية عل33ى الق33رارات اPداري33ة وحس33ماً لم33ا ث33ار م33ن خQ33ف ف33ى ش33أن ع33دم 
دستورية التشريعات التى تحظر حق الطع3ن ف3ى ھ3ذه الق3رارات، وق3د ردد ال3نص المش3ار 

لتقاض3ى ل]ف3راد، وذل3ك ح3ين خ3ولھم إليه ما قررته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق ا
حقوقاً R تقوم وR تؤتى ثمارھ3ا إR بقي3ام ھ3ذا الح3ق باعتب3اره الوس3يلة الت3ى تكف3ل حمياتھ3ا 

وحيث إنه من ناحية أخرى فإن الدساتير س3الفة ال3ذكر ق3د . والتمتع بھا ورد العدوان عليھا
متس3اوون ف3ى الحق3وق تضمن كل منھا نصاً على أن المواطنين لدى الق3انون س3واء وأنھ3م 

من3ه، ولم3ا ك3ان  ٤٠والواجبات العامة كما ورد ف3ى الدس3تور الق3ائم ھ3ذا ال3نص ف3ى الم3ادة 
حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير المس3اواة ب3ين الم3واطنين فيھ3ا، ف3إن 

وھ3و قي3ام المنازع3ة عل3ى ح3ق م3ن  –حرمان طائفة معينة من ھذا الحق مع تحقق مناط3ه 
ينط3وى عل3ى إھ3دار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم وب3ين غي3رھم م3ن الم3واطنين  –أفرادھ3ا حقوق 

لما كان ذلك، فإن نص المادة السادس3ة م3ن الق3رار بق3انون . الذين لم يحرموا من ھذا الحق
بتنظ33يم المؤسس33ات العQجي33ة، إذ نص33ت عل33ى أن ق33رارات لج33ان  ١٩٦٤لس33نة  ١٣٥رق33م 
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وھى قرارات نھائية وغير قابلة للطعن فيھ3ا ب3أى وج3ه  –المشكلة طبقاً �حكامه  –التقييم 
تك3ون ق3د حص3نت تل3ك  –عل3ى م3ا س3لف بيان3ه  –من أوجه الطع3ن وھ3ى ق3رارات إداري3ة 

القرارات من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضى وإخQل بمبدأ المس3اواة 
ر، ا�م33ر ال33ذى م33ن الدس33تو ٦٨، ٤٠ب33ين الم33واطنين ف33ى ھ33ذا الح33ق مم33ا يخ33الف الم33ادتين 

  يتعين معه الحكم بعدم دستوريتھا

h^f‰ù]�å„� 

لس3نة  ١٣٥حكمت المحكم3ة بع3دم دس3تورية الم3ادة السادس3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
بتنظيم المؤسسات العQجية فيما تضمنته م3ن ال3نص عل3ى أن تك3ون ق3رارات لج3ان ١٩٦٤

 .لطعنالتقييم نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه ا
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